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 م2026دراسة لمجلة النسور، شتاء 

 يةصر الم اتمستقبل التشريع

 يينالمسيح يينصر لدى الم والتبني الميراث حول 

 القسّ عيد صلاح

 :ة  م  دّ  ق  م  
ومستقبل  سيحي  : الميراث والتبني، من منظور الفكر الميينسيحهذا البحث، قضيتين مركزيتين تمثلان محور الاهتمام لدى المصريين المتناول ي

في د على مبدأ المساواة التي تؤك    يةس اللاهوتس. يتناول البحث طبيعة المشكلة وموقف الإنجيل منها، من خلال استعراض الألوطني  التشريع ا
 يةنسانالذي لعبه الإنجيل في إعادة صياغة العلاقات الإ ، إضافة إلى الدور الثوري  من خلال التبني وأهمية حماية الأسرة والطفلالميراث 

إلى  ، وصولًا المصري   تشريعي  التي تناولت الميراث والتبني، ويقف على الإطار ال ية. بعد ذلك، يستعرض البحث القوانين الكنسيةجتماعوالا
للتشريع في ضوء  التي تناولت هذه القضايا. ويهدف البحث إلى تقديم تصور مستقبلي   يةقضائم، والأحكام ال2014وص دستور نص

المزمع إقراره. تنقسم الدراسة إلى محورين: الأول يتناول مستقبل التشريعات  يينسيحالم يينال الشخصية الموحد للمصر مشروع قانون الأحو 
 .والواقع العملي   بين المفهوم النظري   يةسيح، والثاني يتناول التبني في الميينسيحالم يينالمتعلقة بالميراث لدى المصر 

 (1)يينسيحالم يينصر الميراث لدى الم: مستقبل التشريعات حول المحور الأول

، وتثور مشكلات كثيرة يةالمسيحث لدى الأسر تُ عَدُّ قضية الميراث من القضايا الهامة التي دائمًا ما تتصدر المشهد بعد غياب المور   
. ولا سيما )الأبوي ( والمجتمع البطريركي   يةحولها، فقهًا وتطبيقًا، من ناحية التوزيع، والموقف من المرأة في الميراث، وذلك نتيجة للثقافة الذكور 

 يةالناجمة عن الثقافة الذكور  يةجتماعللمرأة "وهي من المعيقات الا يةفي قضية عدم التساوي بين الذكر والأنثى في الميراث، أو النظرة المتدن
  (2).السائدة في المجتمع"

الكبيرة وحصول المرأة على  يةجتماعمن التحولات الابالرغم بارزة  يةوبصفة خاصة تحتل قضية الميراث في الصعيد مكانة خلاف
حيث من  يةإلا أنَّ توريث المرأة في الصعيد أمر شبه مرفوض خاصة الأراضي الزراع -وإن لم تصل بعد لدرجة المساواة- الكثير من الحقوق

نصيبها في  تقاضيخذ في الحسبان بخس الثمن عند أو شيئًا آخر لكن لا ترث أرضًا أو عقاراً مع الأ الممكن أن تحصل على إرثها مالًا 
% من نساء المحافظتين 95.5سوهاج وقنا أعددتها د. سلوى أوضحت أن حوالي ار بحسب دراسة على عينة من محافظتي: الأرض أو العق

كما يمكن تفسير هذا النهج ا كراهة أن يحصل على الأرض الموروثة غرباء لا ينتمون للعصب.  سباب عديدة من بينهمحرومات من الميراث لأ
 (3)الموروث الثقافي  في صعيد مصر."من باب تفضيل الذكر على الأنثى في 

                                                           
منتدى الدين وتمَّ تقديمها في  م(.2024، )القاهرة: مركز الكلمة للدراسات والأبحاث يةسيحبين الفكر اللاهوتيّ والتشريعات الم يةسيحالميراث في الميمكن الرجوع إلى كتاب: عيد صلاح،  1

اختلاف الدين وأثره على م. منح متري، 2019سبتمبر  24في  "يينسيحالم يينحول الميراث للمصر  "مستقبل التشريع المصريّ  :تحت عنوانللحقوق الشخصية  يةوالحريات في المبادرة المصر 
ات المسيحيّ  حظ الأنثى إرث. هدى نصرالله، 238-233م(، 1994)بيروت: مجلس كنائس الشرق الأوسط،  ة والتحديثأنظمة الأحوال الشخصية الأصال، في كتاب: الإرث في لبنان

القاهرة: د. ن.، د. ) يةالمسيح الشريعة في والهبة والوصية الميراث أحكامم(. مجدي صادق، 2022لحقوق الإنسان،  ية)القاهرة: المبادرة المصر  المحاكم وعقيدة الدستوريّ  النصّ  ت بنينالمصريّ 
، العدد الحادي عشر )الإسكندرية: ية، سلسلة كراسات قبطمن القرن السابع وحتى القرن الحادي عشر يةالقبط وصالنصّ  خلال من الأقباط عند والميراث الوصيةت.( محمد فتحي محمد، 

 م(.2020، ية، مركز الدراسات القبطيةمكتبة الإسكندر 
مة من: مركز شؤون المرأة غزة، جمعية الشبان دَّ قَ ، ورقة مُ ات من خلال تسهيل الوصول إلى حقوقهم الإرثيةللنساء الفلسطينيّ  يةوالاقتصاد يةالاجتماعالحقوق : تعزيز 2الحق في الميراث  2

 . الاجتماعي  و  قانوني  القدس، مركز المرأة لإرشاد ال يةالمسيح
 .128(، 2019، أكتوبر 74، العدد يةوالاستراتيج ية، مركز الأهرام للدراسات السياسيةمصر ال )أحو  والموروث الثقافيّ  يةصر العائلة المبهاء محمود،  3
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والأخلاقي  منها. وقد سمَّاها المستشار لبيب  الديني  قضية الميراث معنية في الأساس بالنظر لوضع المرأة في المجتمع، والموقف  
 عطيهاي الذي سلامي  الإ للشرع اطبقً  الميراث قوانين تطبيق الأولالمشكلة في أمرين: " ههذ ويمكن رصد .(4)حكيم: "شريعة الأقباط المحظورة"

 بأند عليه وهو ما نريد أن نؤك   (5)"قوة ولا لها حول لا وتركها يبهانص واغتصاب بالكامل لحقها الرجل اغتيال والثاني ،الرجل يبنص فنص

 إليها. يةوالأخلاق يةالدين النظرة وطبيعة المجتمع في المرأة وضع عمقها في تعكس بل ،يةقانون مسألة كونها  على تقتصر لا الميراث قضية

في كلامهم حول قضايا  يينقانون، حيث تناول الفقهاء اليةسلاملخضوع للشريعة الإهذه المشكلة منذ أن تم  التشريع بابدأت 
وبالتالي وصلنا إلى هذه المحطة:  (6)والنظام العام. يةسلاملغير المسلمين أنَّ التشريع يجب أنْ لا يتناقض مع الش ريعة الإ يةالأحوال الش خص

ت إحدى السيدات بالقول: أتزوج على الش ريعة  نفسه وفي السياق (7).ات في البطاقة مسلمات في الإرثمسيحي   وأطلق على  يةالمسيحعبرَّ
فقط، ولكن هناك بعض الأصوات التي تنادي بالمساواة في  يةمسيح. والجدير بالذكر أنَّ المساواة في الميراث لم تعد مطالبة يةمسلاالش ريعة الإ

 (8).الميراث بين الرجل والمرأة في الإسلام

 هذه تاريخ من عليه رالعثو  أمكن ما أول ، ليست جديدة،يينصر ومناقشة هذا الأمر، والمطالبة بالمساواة في الميراث بين جميع الم
 دعا بالقاهرة، يينالمسيح الشبان يةجمع في له محاضرة–معروف قبطي   مفكر وهو-9موسى سلامة ألقى حين ،1928 عام إلى يعود الدعوة

 في الشبان من كثير  إحجام دواعي من اللامساواة وأن النساء، على للرجال تفضيلًا  يعدُّ  المساواة عدم أنَّ  بداعي الإرث في المساواة إلى فيها
والحكمة في تقسيم الميراث أنه ينبغي على كل والد مسيحي  أنْ يدرك أنَّ  (10).الزواج على تشجيعًا المساواة في أنَّ  واعتبر الزواج، عن الشرق

تركته على أمواله و  في توزيع البركات التي أعطاها له الله هي وديعة منه ينبغي أن تستخدم لصالح العائلة كلها، ويجب أن يكون الأب عادلًا 
 (11)أولاده.

 :يةالمشكلة الرئيس
حول الميراث في الإنجيل، حيث ركَّز الإنجيل على  يةتشريعوص النص، فغابت اليةالدينوص نصتبدأ المشكلة في الأساس حول ال

إلى مرونة  نصال يةعاليمه من حرفالمبادئ تصلح لتطبيقها في كل زمان ومكان. فانتقل المسيح في ت إنَّ ي ، حيث نصالمبادئ وليس التشريع ال
هذه مع الرغبة في الاستحواذ وعدم إعطاء الفرصة للمساواة في الميراث  يةنجيلالمبدأ. هذه المبادئ تصاغ في قوانين. وتصطدم المبادئ الإ

 نثى.تسير في هوى وفَ لَك تميز الذكر على الأ يةالدينوص نص، وتفسير ضيق لبعض الية، وثقافيةاجتماعنتيجة لظروف 

                                                           
 .م2019سبتمبر  15الاطلاع عليه في  تمَّ و  https://m.alwafd.news، متاح على الميراث والتبني... فريضة الأقباط المحظورةلبيب حليم،  4
 .م2019سبتمبر  14الاطلاع عليه في  تمَّ و  https://www.wataninet.comمتاح على  ؟يينمسيحلل يةالشّخص الأحوال قانون في المواريث تشريعات أينيوسف سيدهم،  5
ن غير مصريّ خصية للالأحوال الشأحمد سلامة، (، م1982)بيروت: الدار الجامعية للطباعة والنشر،  لغير المسلمين يةأحكام الأحوال الشّخص : توفيق حسن فرج،يمكن الرجوع إلى 6

 م(.1958، عرب  القاهرة: دار الفكر ال) المسلمين وللأجانب المدخل والقواعد العامة
سبتمبر  24"، وقد شاركت فيها بهذه الورقة يوم ات بالبطاقة مسلمات في الإرثمسيحيّ مبادرة ، منتدى الدين والحريات، عنوانها: "يةللحقوق الش خص يةصر هي مبادرة صدرت عن المبادرة الم 7

                  م.2019
لهاجر  يةنسانالمساواة مطلب لتحقيق الإ، مثل: https://www.mominoun.com/articlesيمكن الرجوع إلى بعض الدراسات والحوارات على موقع مؤمنون بلا حدود  8

أومن بالمساواة مثلما أومن لعمار بن حمودة.  المرأة في الشريعة والمجتمع ميراثلمحمد بكاي،  والـميراث ومدارات التـهميش مواجهة جندرية لسياسة متعدّدة الأضلاع المفضلي، النساء
 للدكتور اسماء المرابط حاورها محمد معاذ شهبان. بالعدل القرآني

رين، ورائد الاشتراكية في النصف الأول من القرن العش ( هو مفكر، كاتب، وصحفي مصري بارز، يعُد أحد رواد النهضة الفكرية في مصر والوطن العربم1958-1887سلامة موسى ) 9
 يًا.ا وفكر ا أدبيً ا الواقعية مذهبً رية الفكر، متبنيً ، ودعوته للتحديث، ونبذ الخرافات، ودافع بقوة عن حقوق المرأة وحيةوالعلم يةشتهر بنزعته العقلانأالمصرية. 

equality-of-claim-the-of-roots-historical-https://www.ida2at.com/the-ون لاين، متاح على ، إسلام ألدعوى المساواة في الميراث يةالجذور التاريخ 10
in-inheritance  م.2014سبتمبر  10الاطلاع عليه في  تمَّ و 

 .90، د. ت.( يةالمسيح، ترجمة عزت زكي )القاهرة: مطبعة النيل الأسرة المثاليةبراون،  11
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، فبأي حكم يأخذ القاضي ولا سيما في ظل عدم يةسلاموالشريعة الإ يةهي التضارب بين التشريعات الكنس :المشكلة الثانية
مبادئ شرائع المصريين من " ها:نص، و وبه المادة الثالثة منه 2014د يحكم في هذه القضية، قبل صدور دستور وجود قانون واضح ومحدَّ 

 ."يةروح، واختيار قياداتهم اليةللتشريعات المنظ  مة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدين صدر الرئيسي  واليهود الم يينسيحالم

يحتاج ذلك إلى إعلام وراثة وإعلام  في تقسيم الميراث بينهم بالتساوي بين الرجل والمرأة حتى وأن تراضى الورثة :المشكلة الثالثة
 اث، مما يحدث نوعًا من المشاكل في البيع والشراء للورثة.المير في  يةسلامالوراثة يستخرج وفق الشريعة الإ

 للمساواة:  يةاللاهوتس سالأ
نْسَانَ قضية المساواة بدأت في الخلق حيث خلق الله الإنسان على صورته، كما وردت في سفر التكوين، " وَقاَلَ اللهُ: نَ عْمَلُ الإ 

نَا، فَ يَ تَسَلَّطُونَ  ، وَعَلَى كُل   عَلَى صُورتَ نَا كَشَبَه  بَات  الَّتي  تَد بُّ عَلَى سَمَك  الْبَحْر  وَعَلَى طَيْر  السَّمَاء  وَعَلَى الْبَ هَائ م  ، وَعَلَى جمَ يع  الدَّباَّ  الَأرْض 
نْسَانَ عَلَى صُورتَ ه . عَلَى صُورةَ  الله  خَلَقَهُ. ذكََراً وَأنُْ ثَى خَلَقَهُ . عَلَى الَأرْض وَبَاركََهُمُ اُلله وَقاَلَ لَهمُْ: أثْْ رُوا وَاكْثُ رُوا وَامْلأوُا  .مْ فَخَلَقَ اُلله الإ 

عُوهَا، وَتَسَلَّطوُا عَلَى سَمَك  الْبَحْر  وَعَلَى طَيْر  السَّمَاء  وَعَلَى كُل   حَيَ وَانٍ يدَ بُّ عَلَى الَأرْض  الَأرْضَ، وَ   (. 28-26: 1)تكوين  ."أَخْض 

 نصحيث ورد هذا ال 27بناء عليها مثل بنات صَلُفحاد في سفر العدد تاب المقد س التي يمكن التوجد بعض الإشارات في الك
 الذي كان ردًا على طلب أو سؤال:

لْعَادَ  بْن   حَافَ رَ  بْن   صَلُفْحَادَ  بَ نَاتُ  فَ تَ قَدَّمَتْ 1"  مَحْلَةُ : بَ نَات ه   أَسْماَءُ  وَهذ ه  . يوُسُفَ  بْن   مَنَسَّى عَشَائ ر   م نْ  مَنَسَّى، بْن   مَاك يرَ  بْن   ج 
لْكَةُ  وَحُجْلَةُ  وَنوُعَةُ   أبَوُناَ 3 :قاَئ لَاتٍ  الاجْت مَاع   خَيْمَة   بَاب   لَدَى الْجمََاعَة   وكَُل    الرُّؤَسَاء   وَأمََامَ  الْكَاه ن   وَألَ عَازاَرَ  مُوسَى أمََامَ  وَوَقَ فْنَ 2 .وَت رْصَةُ  وَم 
َط يَّت ه   بلَْ  قُورحََ، جَماَعَة   في   الرَّب    عَلَى اجْتَمَعُوا الَّذ ينَ  الْقَوْم   في   يَكُنْ  وَلمَْ  ،يةالْبَر    في   مَاتَ   م نْ  أبَ ينَا اسْمُ  يُحْذَفُ  ل مَاذَا4 .بَ نُونَ  لَهُ  يَكُنْ  وَلمَْ  مَاتَ  بخ 
يرتَ ه   بَيْن   َق  7 :قاَئ لًا  مُوسَى الرَّبُّ  فَكَلَّمَ 6. الرَّب    أمََامَ  دَعْوَاهُنَّ  مُوسَى فَ قَدَّمَ 5. اينَ أبَ   إ خْوة   بَيْنَ  مُلْكًا أعَْط نَا ابْنٌ؟ لَهُ  ليَْسَ  لأنََّهُ  عَش   تَكَلَّمَتْ  بح 

يبٍ  مُلْكَ  فَ تُ عْط يه نَّ  صَلُفْحَادَ، بَ نَاتُ  يبَ  وَتَ ن ْقُلُ  أبَ يهنَّ، إ خْوَة   بَيْنَ  نَص  اَ: قاَئ لًا  ائ يلَ رَ إ سْ  بَني   وَتُكَل  مُ 8. إ ليَْه نَّ  أبَ يه نَّ  نَص   لهَُ  وَليَْسَ  مَاتَ  رَجُل أيمُّ
قُلُونَ  ابْنٌ، خْوَت ه   مُلْكَهُ  تُ عْطوُا ابْ نَةٌ، لَهُ  تَكُنْ  لمَْ  وَإ نْ 9.ابْ نَت ه   إ لَى  مُلْكَهُ  تَ ن ْ  يَكُنْ  لمَْ  وَإ نْ 11. أبَ يه   لإخوَة   مُلْكَهُ  تُ عْطوُا إ خْوَةٌ، لَهُ  يَكُنْ  لمَْ  وَإ نْ 10. لإ 
يب ه   مُلْكَهُ  تُ عْطُوا إ خْوَةٌ، لأبَ يه   يرتَ ه   م نْ  إ ليَْه   الأقَْ رَب   ل نَس  -1: 27" )عدد .مُوسَى الرَّبُّ  أمََرَ  كَمَا  قَضَاءٍ، فَر يضَةَ  إ سْراَئ يلَ  ل بَني   فَصَارَتْ . فَيَر ثهُُ  عَش 
" .إ خْوَته  نَّ  بَيْنَ  م يراَثً  أبَوُهُنَّ  وَأعَْطاَهُنَّ . الَأرْض   كُل     في   أيَُّوبَ  كَبَ نَات    تٌ جمَ يلاَ  ن سَاءٌ  تُوجَدْ  وَلمَْ (. وتوجد إشارة أخرى في سفر أيوب: "11

 (.15: 42)أيوب 

قصة الخلق هي القصة الملهمة، والحدث المؤس س لكل قيمة وكرامة ومساواة للإنسان. وقصة الخلق هذه يمكن فهمها أكثر في 
يح  فَ هُوَ خَل يقَةٌ جَد يدَةٌ: الَأشْيَاءُ الْعَت يقَةُ قَدْ مَضَتْ، هُوَذَا الخليقة الجديدة " ضوء عمل المسيح وإرساليته، وهي إ ذًا إ نْ كَانَ أَحَدٌ في  الْمَس 

قة، (، وهذه الخليقة الجديدة لها أخلاقيات وقيم تعلن عن ملكوت الله وسيادته على الخلي17: 5كورنثوس   2" ).الْكُلُّ قَدْ صَارَ جَد يدًا
 .يةوستبقى قصة الخلق مع قصة الفداء الأساس لكل قيمة وكرامة إنسان وهي ضد الظلم والفساد والتمييز.

ٌّ. ليَْسَ "قول الرسول بولس:  وحيث عَلَّمَ الإنجيل أنَّه لا ذكر ولا أنثى في المسيح؛ فالجميع واحد حسب  ليَْسَ يَ هُود يٌّ وَلَا يوُنَاني 
يح  يَسُ عَبْدٌ وَلَا حُرٌّ. ليَْ  دٌ في  الْمَس  يعًا وَاح  (. والتأصيل اللاهوتي  لفكرة المساواة تنطلق من 28: 3)غلاطية  "وعَ سَ ذكََرٌ وَأنُْ ثَى، لأنََّكُمْ جمَ 

 :المقد سس هامة في الكتاب أس خمسة

نثى صورة  الله  خلَقَ البشَرَ، ذكََراً وأُ  فخلَقَ اُلله الإنسانَ على صورتَ ه، على"، يتساوى الرجل مع المرأة في الخلق: المساواة في الخلق .1
نْسَانَ  اللهُ  خَلَقَ  يَ وْمَ  آدَمَ، مَوَال يد   ك تَابُ   هَذَا" (.16: 1)تكوين  "خلَقَهُم  وَدَعَا وَبَاركََهُ  خَلَقَهُ، وَأنُْ ثَى ذكََراً .عَم لَهُ  الله   شَبَه   عَلَى. الإ 

 (.2-1: 5)تكوين  .خُل قَ  يَ وْمَ  آدَمَ  اسْمَهُ 
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عوها وتَسلَّطوا : ية، الرجل والمرأة معًا في المسؤولية الحضار يةالحضار  يةالمساواة في المسؤول .2 "أنُْْوُا واكَْثرُوا وامَْلأوا الأرضَ، وأَخض 
 (28: 1)تكوين  ."على سَمك  البحر  وطَير  السَّماء  وجميع  الحيوان  الذي يدَ بُّ على الأرض  

دٌ  الخطية: "ل مع المرأة في، يتساوى الرجالمساواة في الخطية .3 " الْجمَ يعُ زاَغُوا وَفَسَدُوا مَعًا. ليَْسَ مَنْ يَ عْمَلُ صَلَاحًا ليَْسَ وَلَا وَاح 
يعُ، يَموُتُ  آدَمَ  في   كَمَا  لأنََّهُ " . وأيضًا(12: 3)رومية  يح   في   هَكَذَا الْجمَ   (.22: 15 رنثوسكو   1." )الْجمَ يعُ  سَيُحْيَا الْمَس 

يعَ النَّاس  يََْلُصُونَ، وَإ لَى مَعْر فةَ  الْحقَ   يُ قْب لُونَ ، يتساوى الرجل والمرأة في الخلاص: "الخلاص فية االمساو  .4  2" )الَّذ ي يرُ يدُ أنََّ جمَ 
 .(4: 2تيموثوس 

لة التي سنكون عليها كل  الحاولا في يةللرجل والمرأة معًا فلا تفضيل في نوال الحياة الأبد يةالحياة الأبد: يةالمساواة في الحياة الأبد .5
وُنَ  وَهُمْ "حين مع الرب.  قٌ : قاَئ ل ينَ  جَد يدَةً  تَ رْن يمَةً  يَتَرنَّْ فْرَ  تََْخُذَ  أَنْ  أنَْتَ  مُسْتَح  ْتَ  لأنََّكَ  خُتُومَهُ، وَتَ فْتَحَ  الس    لل   وَاشْتَريَْ تَ نَا ذُبح 

 (.9: 5 يارؤ " ).مَّةٍ وَأُ  وَشَعْبٍ  وَل سَانٍ  قبَ يلَةٍ  كُل     م نْ  ب دَم كَ 

رفض المسيح  فقدالتي تناصر حقوق الإنسان في أي مكان وأي زمان،  يةقانونوأصبحت هذه المبادئ ملهمة لكل التشريعات ال
تبين رفض  (2، يوحنا 19؛ لوقا 11؛ مرقس 23في حادثة تطهير الهيكل الواردة في )متى ولو تحت ستار ديني ، ف الاستغلال والظلم

" وَيْلٌ ل لَّذ ينَ يُسَنُّونَ سُنَ نًا غَيْرَ عَاد لَةٍ بل أن الكتاب المقد س يعلم بأنَّ الظالمين لا يرثون ملكوت الله: ". فة أشكال الاستغلالالمسيح لكا
الظَّالم ُ فَسَيَ نَالُ مَا ظلََمَ ب ه ، وَليَْسَ  مَّاوَأَ " (.9: 6 رنثوسكو   1" )الله ؟ مَلَكُوتَ  يرَ ثوُنَ  لاَ  الظَّال م ينَ  أنََّ  تَ عْلَمُونَ  لَسْتُمْ  أمَْ "(. 1: 10)إشعياء 

، وأن الظلم يةوأخلاق يةالعدل في القضاء قيمة دين في الفكر الكتاب، وهو أنَّ  يًّاأساس اهذه الآيات تؤكد مبدً (. 25: 3." )كولوسي مُحَابَاةٌ 
 .أو المحاباة في الحكم يعُد  مخالفة لإرادة الله

َني  الْم يراَثَ "دما سٌئ لَ: ر الإنسان من الطمع عنوقد نادى المسيح بتحري ي أنَْ يُ قَاسم  فَ قَالَ لهَُ: يَا إ نْسَانُ، مَنْ  يَا مُعَل  مُ، قُلْ لَأخ 
مًا؟ يًا أوَْ مُقَس   ، فإَ نَّهُ مَتَى كَانَ لَأحَ وَ  أقَاَمَني  عَلَيْكُمَا قاَض  : 12" )لوقا دٍ كَث يٌر فَ لَيْسَتْ حَيَاتهُُ م نْ أمَْوَال ه  قاَلَ لَهمُُ: انْظرُُوا وَتَحَفَّظُوا م نَ الطَّمَع 

وَتَ عْر فُونَ " وقال أيضًا: (،10: 10" )يوحنا وَأمََّا أَنَا فَ قَدْ أتََ يْتُ ل تَكُونَ لَهمُْ حَيَاةٌ وَل يَكُونَ لَهمُْ أفَْضَلُ ، ودعوته أيضًا: "(13-15
،  (.32: 8)يوحنا  ".وَالحَْقُّ يُحَر  ركُُمْ  الحَْقَّ

ل لنا التاريخ المصري  هذا المشهد المشرف في الآتي:  المشهور بأب  م(1861-1816) "قيل عن المتنيح البابا كيرلس الرابعويُسَج  
يس بك المتوفى، وقال له: إنهم قد أقاموك حكمًا الخديوي سعيد باشا استدعاه ليفصل في قضية زوجة أسكاروس أفندي قس   الإصلاح أنَّ 

تحكم بأن يكون حظ الرجل مثل حظ الانثيين، أو أن يكون حظه  هذه القضية وارتضوا بحكمك فيها، فبماذا تحكم بينهم؟ هل للفصل في
: إذا صنعت المرأة خيراً فهل يجزيها الله في السماء بأقل مما يجزي الرجل؟ فأجاب سعيد باشا على نظير حظ أي منهما؟ فسأله البابا قائلًا 

ا بل نصيبهما واحد، فقال البابا حينئذ: إن كان هذا فيما يتصل بالميراث الأبدي  الفور حاشا أن يكون 
ً
فكيف لا يكون كذلك  الله ظالم

 (12)، إنه كما في السماء كذلك على الأرض."رث الأرضي  بالنسبة للإ

سالف  كتاب  ال نصعلى اليب امرأتين في الميراث نوعًا من الطمع أو الجشع! وتعليقًا نصأليس الإصرار على أنْ يأخذ الرجل  
بالحاوي في القرن الثالث عشر الميلادي  في مصر:  الشهيرة المسماة يةاللاهوتيذكر ابن المكين في موسوعته  (15 -13: 12)لوقا الذكر 

ح الأبواب والطرق والتصرفات الحاضرات بل وجه إلى فت ية"إنَّ رب المجد لم يوجه حال ظهوره بين الناس إلى شيء يتعل ق بالمعاملات الدنيو 
درة أحد من البشر إظهارها، ولا الجمع بين القول والفعل، وأما ترتيب الحسي ات وما يشاكلها ففو ض الكلام فيه والترتيب التي لم يكن في ق

                                                           
، إعداد منير عطية )القاهرة: جمعية الأنبا غريغوريوس أسقف البحث العلمي، 35، موسوعة الأنبا غريغوريوس عات في المجامع والقوانين الكنسيةمقالات وموضو الأنبا غريغوريوس،  12

 .45م(، 1909-1908التوفيق )القاهرة: مطبعة  ية، ملحق المجلة القبطعند الأقباط القضاء الشخصيّ هذه القصة موجودة في كتاب: جرجس فيلوثوس عوض،  .165-164م(، 2010
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التشريع  ين على أنَّ وينبر ابن المك (13)لخلفائه وخلفائهم الذين أقامهم من رسله، فالكلام في التشاريع الحاضرة من وظائف الرسل والأنبياء."
 المسيح، واتبعوا نهجه، وساروا على طريق هداه بما يناسب  واقعهم وحياتهم. اعطي لمن جاءوا خلفً أُ 

، بل مث لت انقلابًا يةفرد يةروحسالفة الذكر، لم تكن مجر د توجيهات  يةوص الكتابنصإن  الدعوات التي قد مها المسيح، بحسب ال
أو  أو الطبقي   لسائدة في عصره، إذ رس خت لمبدأ الحق والعدل والمساواة، ورفضت كل أشكال التمييز العرقي  لبُنى اا على ااجتماعي  و  يًّاأخلاق

أو وضعه  جتماعي  انطلاقاً من كون الإنسان مخلوقاً على صورة الله، لا من انتمائه الا ية. فقد أعاد المسيح تعريف الكرامة الإنسانديني  ال
كان يقُصيها من المجال العام لم يكن تصرفاً عابراً، بل إعلانًا ضمنيًّا لمساواتها في القيمة والرسالة. وتعاملُه   رأة في مجتمع. فقبوله للمقانوني  ال

ية مع المهم شين والمنبوذين والخطاة، وجلوسُه مع العشارين والسامريين، ومخاطبته لمن وُصفوا بأنهم "نجسون" أو "أدنى مرتبة"، كشف عن رؤ 
 .واجز المصطنعة بين البشرسقط الحجديدة تُ 

ليست مجر د تطبيق حرفي لقانون، بل  أكدت أن العدالة في المفهوم الإنجيلي   – قبل تعليمه النظري   – يةكما أن ممارسته العمل
علًا الإنسان غاية لا إعادة توجيه للقانون نحو الإنسان وخلاصه. فالمسيح لم يلُغ  الشريعة، لكنه أعاد قراءتها في ضوء الرحمة والحق، جا

يسُاوي بين الجميع أمام الله، ويدُين  يسه لمنطق أخلاقي  سالإنجيل لا تكمن فقط في مضمون تعاليمه، بل في تَ يةوسيلة. ومن هنا، فإن ثور 
 .تقوم على الإقصاء أو التمييز يةقانونأو  يةاجتماعأي بنية 

، بل نصعلى ال ل قضايا الميراث أو التبني لا يعُد  إسقاطاً حداثيًّاوعليه، فإن استحضار هذه المبادئ في النقاش المعاصر حو 
معياراً أعلى لتقويم  ية، وجعلت من الكرامة الإنسانيةسيحالتي وضعت العدالة والمساواة في صميم الرسالة الم يةامتدادًا طبيعيًّا للروح الإنجيل

 .التشريع والممارسة
 الإنجيل: يةحركة وثور 

هذه هي  (14)تضع مبادئ عامة لا خططاً مفصلة" يةلاح الاجتماعي " إنَّ: "المسيحكتابة "قلب الإص  يقول جون الدر في
التي نادى بها المسيح وتمثلت في روح إنجيله، حيث أصبحت مبادئ الإنجيل محررة للشعوب من الظلم والتمييز والفساد؛  يةالمبادئ الثور 

ري  وبين البيض والسود في نصبقيادة مارتن لوثر كينج، ومقاومة ورفض للتمييز الع يةالأمريك فالدعوة إلى تحرير العبيد في الولايات المتحدة
ورواده، بل الإعلان العالمي  لحقوق الإنسان  بآبائه يةيس حركة لاهوت التحرير في أمريكا اللاتينسجنوب أفريقيا بقيادة ديزموند توتو، وتَ

  تتنافي مع روح الإنجيل بل مبنية عليه.وما تلاه من وثئق لحقوق الإنسان لا  م1948

والمساواة بين جميع البشر دون تمييز  يةنسانكل هذه الحركات والمواثيق انبعث من روح الإنجيل الذي يرك ز على الكرامة والقيمة الإ
، أو المستوى الاقتصادي . فقد س  يةوالعرق يةالدينقطت كافة الحواجز من ناحية اللون، أو الدين، أو الجنس، أو العرق، أو الانتماء السياسي 

دٌ في  " . حسب قول الرسول بولس:يةوالجندر  يةوالثقاف يعًا وَاح  ٌّ. ليَْسَ عَبْدٌ وَلَا حُرٌّ. ليَْسَ ذكََرٌ وَأنُْ ثَى، لأنََّكُمْ جمَ  ليَْسَ يَ هُود يٌّ وَلَا يوُنَاني 
يح  يَسُوعَ. ٌّ  ليَْسَ  حَيْثُ "وأيضًا: (، 28:3)غلاطية  "الْمَس  تَانٌ  وَيَ هُود يٌّ، يوُنَاني  ك  يث يٌّ، بَ رْبرَ يٌّ  رْلَةٌ،وَغُ  خ  يحُ  بلَ   حُرٌّ، عَبْدٌ  س   وَفي   الْكُلُّ  الْمَس 

 (.11: 3 لوسيكو ." )الْكُل   

فإن  الأخرى، يةديندة على نحو ما نجده في بعض الشرائع المحد   يةقانونومنظومة  يةوص تشريعية تفصيلنصوبرغم خلو  الإنجيل من 
 ية، بل يشير إلى طبيعة مختلفة للتشريع فيها. فالإنجيل قد م مبادئ عامة وروحًا أخلاقيةسيحفي الم لا يعني غياب البعد التنظيمي   ذلك

مهمة ترجمة هذه المبادئ إلى قواعد تنظ م الحياة الكنسية  –باعتبارها جماعة المؤمنين الممتدة عبر التاريخ  –حاكمة، وترك للكنيسة 

                                                           
 .192-291(، 1999، تحقيق راهب من دير المحرق )أسيوط: دار المحرق، الشهيرة بالحاوي يةاللاهوتالموسوعة ابن المكين،  13
 .9م(، 1953، ترجمة عزت زكي )بيروت: مكتبة المشعل، الاجتماعيّ قلب الإصلاح جون إلدر،  14
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 يةومكان يةوتطبيقه في سياقات زمان ديني  ال نصلفهم ال ية. ومن هنا نشأت ما يعُرف بالقوانين الكنسية، بوصفها محاولة تاريَيةجتماعوالا
 .متغيرة

ة وروح الإنجيل؛ المقد سوص نصلل لقد صاغت الكنيسة تشريعاتها انطلاقاً من ثلاثة اعتبارات متداخلة: أولًا، فهمها اللاهوتي  
المحيطة بها. ولذلك لم تكن القوانين  يةقانونالذي تعيش فيه؛ وثلثاً، تَثرها بالثقافات والأنظمة ال والسياسي   جتماعي  إدراكها للواقع الاثنيًا، 

الكنسية جامدة أو واحدة في كل العصور، بل تطورت استجابة لأسئلة المجتمعات التي وُجدت فيها الكنيسة، وتفاعلت مع تحولات 
 .هرت تشريعات مختلفة في الشرق والغرب، واختلفت تطبيقاتها بحسب السياق الحضاري  التاريخ، فظ

تقود إلى نتيجة مهمة، وهي أن الاختلاف في التطبيق بين الكنائس لا يعُد   للتشريع الكنسي   يةوهذه الطبيعة التاريَية التراكم
–عددة. ومن ثم ، فإن قضية الميراثمت يةقانونو  يةاجتماعضمن أطر  خروجًا على جوهر الإيمان، بل يعكس تنوعًا في قراءة المبادئ ذاتها

شهدت بدورها اختلافاً في المعالجة بين الكنائس، تبعًا لفهم كل كنيسة لدورها، –قات المالية داخل الأسرةبوصفها شأنًا يرتبط بتنظيم العلا
ال للبحث في إمكانية تطوير التشريع في ضوء الروح ذا يفتح المجالسائدة. وه يةدنولعلاقتها بالدولة، ولمدى انفتاحها على القوانين الم

 .بعينها يةدون الارتهان لصيغة تاريَذاتها،  يةالإنجيل
 حول الميراث: يةالتشريعات الكنس

 قانوني  ال صري  قراءة للتراث الم فيكيف فهمت الكنيسة الإنجيل في تشريعاتها؟ نتعرض فقط للماضي القريب عبر مائة وخمسين عامًا، 
يقول: "الميراث  م(1145-1131)نجد المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الميراث ففي مجموع قوانين البابا غبريال بن تريك  المسيحي  

 (15)."يةا ذكوراً وإناثً، فليورثوا بالس و طبقات ومنازل، فالمنزلة الأولى في الميراث، أنَّه إنْ مات رجلٌ من غير أنْ يكتب وصية، وخلَّفَ أولادً 
كما يرث إخوتهن الذكور بالس و  ويعطي بن تريك تفصيلًا  ، إذ لم يكتب الرجل وصية. فإن  يةللأمر بالقول: "قد يرثُ بنات الرجل آبائهن َّ

. فإنْ مات أحد الأخوة يةثم يرثنَّ منهن بالسَّو  كنَّ قد تزوجنَّ في حياة أبيهنَّ، وأخذنَّ جهازهنَّ، فليرددن ما أخذنَّ من جهازهنَّ، أو قيمته،
نَّ يرثنَّ أباهنَّ وأخاهنَّ، مع سائر إخوتهنَّ وأم . يةهنَّ بالسَّو بعد موت أبيه، والأم في الأحياء، من غير أنْ يوصي الأب، ولم يكن له ولد، فإنهَّ

  (16).يةوالأم ترث ولدها بالسَّو 

على: "الأولاد الذكور والإناث المتزوجين والعُزَّاب، يرثون أباهم  نصي م(1243-1235)ق وفي قوانين البابا كيرلس الثالث بن لقل
ل: "أولاد الميت عشر وفي المجموع الصفوي للشيخ الصفي أب الفضائل بن العسال )القرن الثالث  (17)"يةوأمهم بالسَّو  الميلادي ( يُسَج  
  (18)ناث بالسَّواء."الذكور والإ

ناث المتزوجون وغيرهم يرثون بالسواء م(، التي تدون: "الأولاد الذكور والإ1896) يةفي الأحوال الشخص يةقانونالفي الخلاصة  وصولًا 
هو الأساس الذي بنى عليه المشرع في لائحة  تشريعي  كان هذا الإرث ال( 19)."(ية)قانون يةأباءهم وأمهاتهم بحيث يكونون من زيجة ناموس

 يراث بين الرجل والمرأة.م تشريعه بالمساواة في الم1938

م، والتي بيَّنت في مجملها فهمًا عميقًا ومتطوراً ومتحرراً والتي أقرَّت 1938ف الأول من القرن العشرين لائحة نصوقد صدرت في ال
من  108ت المادة نص. وقد سارت على هذا لنهج طائفة الروم الأرثوذكس حيث 252-238نفس المبدأ في المساواة حسب المادة 

 (20)لا فرق في حصص الورثة ذكوراً كانوا أم إناثً أو نسلًا لذكور أو لإناث"قانون الخاص بهم: "ال

                                                           
 .251-250م(، 2009)القاهرة: دار نوبار، في العصور الوسطى  يةالأرثوذكس يةنيسة القبطقوانين بطاركة الكأثناسيوس المقاري،  15
 .267، المرجع السابق 16
 .317المرجع السابق،  17
 .364م(، 1908، يةلتوفيق، الجزء الثاني )القاهرة: المطبعة االمجموع الصفوي يتضمن القوانين التي العلّامة الشيخ الصفي أبي الفضائل بن العسالجرجس فليوثوس عوض،  18
 .62م(، 1896)القاهرة: مطبعة التوفيق،  يةفي الأحوال الشخص يةقانونالخلاصة الالإيغومانوس فليوثوس،  19
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العليا في حيثيات حكمها  يةدستور صدرت ولها قوة القانون منذ صدورها وهو ما أكدته المحكمة ال م1938لائحة  وجدير بالذكر أنَّ 
المشر ع وقد أحال في شأن  قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنَّ  : "وحيث إنَّ التالي نصبال ،يةدستور ق.  20لسنة  151في القضية رقم 

رتقى بالقواعد أه يكون قد ا تطبيقها دون غيرها في كل ما يتصل بها. فإنَّ غير المسلمين إلى شرائعهم مستلزمً  يينمصر لل يةالأحوال الش خص
وتمتعها بخاصية الإلزام لينضبط بها المخاطبون  ،يتها وتجريدهاث عموممن حي يةقانونتتضمنها هذه الشرائع إلى مرتبة القواعد ال التي

مايو سنة  9العام في  يالمل  ها المجلس أقر   التيللأقباط الأرثوذكس. لائحتهم  يةويندرج تحتها في نطاق الأحوال الش خص ،بأحكامها
شريعتهم التي تنظم أصلًا مسائل أحوالهم  لائحةوتها هذه الحتا التي، إذ تعتبر القواعد م1938يوليه سنة  8، وعمل بها اعتباراً من م1938
 (21).(يةدستور  يةقضائ 20لسنة  151" )القضية رقم يةالش خص

فعلى سبيل المثال نجد في قانون الأحوال  يةسلامالتي سارت في سياق الش ريعة الإ يةفي المقابل وردت بعض التشريعات الكنس
يب الأنثى في جميع متروكات مورثه ثبتة كانت نص"للذكر مضاعف  73وفي المادة رقم  1902ة الصادر بمصر  يةنجيلللطائفة الإ يةالش خص

، وهي في رأينا لائحة تجاوزها الزمن في هذه الجزئية، وتحتاج إلى تعديلها أو وقف العمل بها في هذه الجزئية. وعلى عكس ذلك 22أم منقولة"
يز يوعهم يرثون أباءهم وأصولهم دون تمالإرث لغير المحمدين: "أولاد المتوفي وفر  من قانون 15المادة  في سورية ولبنان في يةنجيلنجد الطائفة الإ

 (23)بين الذكور والإناث."

أصَّل  سلامي  الجدير بالذكر أنَّ بعض من اللاهوتيين العرب في القرن الثالث عشر، وهو أب الفرج أبن الطيب، تَثراً بالفكر الإ
: "إنَّ للولاية شرط التفضل، والرجل مسلط على المرأة، فهذه علل التفاضل بين الرجل لال مفهوم الولاية، بالقوللفكرة الميراث من خ

  (24)والمرأة."

 حول الميراث: يةصر القوانين الم
 قباطلأا مجلس واختصاصات ترتيب لائحة بإصدار" عالي أمر" صدر الحديث التقنين عصر بداية ه "فيالإشارة إلى أنَّ  ربداية يجد

  والطائفة، الملة لمتحدي الشخصية للأحوال المنظ  مة اللوائح من عديد صدور تلاهم، 1883 مايو 14 بتاريخ العمومي   الأرثوذكس
 (25)"يةالمسيح الشريعة مبادئ وتطبق الوراثة في بالحكم المختصة هي يةالمل   المجالس وكانت. الكاثوليك والأقباط ييننجيلالإ كالأقباط

 القاعدة" أنَّ  يةقضائ 4 لسنة 9 رقم الطعن في الصادر الحكم في لنشأتها الأولى السنوات في النقض محكمة ك "قضتثم بعد ذل
 بوراثتهم الشريعة تعترف الذين الورثة يتفق لم ما يةسلامالإ الشريعة أحكام وفق تُجرى أنها المسلمين غير يينصر الم مواريث في الأساسية
 لا اختصاصها، وبيان الأرثوذكس، الأقباط طائفة مجالس بترتيب م1883 سنة مايو 14 في الصادر انونلقوا". ذلك غير على ويتراضون

 الشريعة حسب يكون فيها الحكم أن على تنص لم المواريث، مسألة إلى أشارت التي وهي منه، 16 المادة إنَّ  بل القاعدة، تلك عن يشذ  
 (26).باختصاصها الورثة كل  قبَ ل متى الوراثة في كمبالح المجالس تلك اختصاص على تنص بل ،يةالمسيح

                                                                                                                                                                                                 
 .10(، 2013( السنة التاسعة عشر آب 218)مجلة رسالة المحبة العدد ) يةالمسيحأحكام المواريث والوصاي لدى الطوائف يعقوب الفار،  20
نوفمبر  18عليه في  الاطلاع تمَّ  united.com/Article-https://www.copts، متاح على موقع يةالمسيحأحكام الميراث والوصية والهبة في الشّريعة  مجدي صادق، 21

2019. 
 .يةسلاموص الإن هذه اللائحة راجعها الإمام محمد عبده فاقتربت من النص  بأ سلمينفي محاضراته عن الأحوال الشخصية لغير الم ذكر الشيخ جرجس ميخائيل 22
 .136)بيروت: د. ن، د. ت.(،  في سوري ولبنان يةنجيلللطائفة الإ يةأصول المحاكمات والأحوال الشّخص قانونيّ مجموعة نظام المجمع الأعلى و 23
24 Vat. Arabo 169, page 3 
 م.2020مارس  20الاطلاع عليه في يوم  وتمَّ   https://eipr.org/publications، متاح علىحتى ثورة يناير صريّ في القانون الم يينالمسيحعند  تاريخ تنظيم توزيع الإرث 25
 المرجع السابق. 26

https://www.copts-united.com/Article


8 
 

 أقرها التي الأرثوذكس، للأقباط الشخصية الأحوال لائحة صدرتم 1938 عام غضون وكما تمت الإشارة من قبل أنه "في
 أحكام منها عشر الحادي الفصل ويتضمن ،م1938 سنة مايو 9 الموافق 1654 سنة بشنس أول في المنعقدة بجلسته العام ي  المل   المجلس

 (27)".يةالمسيح الشريعة لمبادئ وفقًا الإرث توزيع يةكيف  ينظم حيث الميراث،

ت المادة نصوقد  م1943لسنة  77كافة رقم   يينصر الذي يطبق على الم صري  في هذا السياق التاريَي  صدر قانون الميراث الم
يمنع من الإرث بين سلمين بعضهم م ن بعض واخت لاف ال دارين لا توارث بين مسلم وغير مسلم ويتوارث غي ر الم لاالسادسة على: "

 . "منها تمن ع م ن توريث الأجنب   يةالمسلمين ولا يمنع بين غي ر المسلمين إلا إذا كان ت شريع ة ال دار الأجنب

لسنة  25لقانون رقم نسأل: كيف يتوارث غير المسلمين بعضهم بعضًا، وإزاء النقص في هذا القانون، صدر ا نصوأمام هذا ال
ين الميراث والوصية وأحكام الش ريعة ها: "قواننص، و م1943لسنة  77، مكون من مادة واحدة مكملة لقانون الميراث رقم م1944

 يةسلامفيها هي قانون البلد فيما يتعلق بالمواريث والوصايا على أنَّه كان المورث غير مسلم جاز لورثته في حكم الش ريعة الإ يةسلامالإ
 (28)وقوانين الميراث والوصية أن يتفقوا على أن يكون التوريث طبقًا لشريعة المتوفي."

، يةسلامالش ريعة الأعم وهي الش ريعة الإ ف الورثة يطبق عليهنلاحظ فكرة الاتفاق، والتراضي، والقسمة بالتراضي، وإذا أختل
، فأضيفت هذه العقوبات في حال الإخلال بحق الميراث كرة العقوبةحسب قانون المواريث سالف الذكر. وقد غاب عن قانون المواريث ف

 ، يمكن الرجوع لها.م2017في عام 

بتهم في الإرث، وانتقال أموال نص، منه على أن تعيين الورثة وتحديد أ875ت المادة نص، م1948سنة  دني  ولما صدر القانون الم
ا بة الورثة يتم طبقً نصأن تحديد أ نصوالقوانين الصادرة في شأنها ومقتضى هذا ال يةسلامفي شأنها أحكام الشريعة الإ تسريالتركة إليهم 
 . كانت ديانتهمأياًّ  يينصر عام يَاطب جميع الم نص نصوهذا ال يةسلامللشريعة الإ

والقوانين  يةسلامق، بأن الشريعة الإ63لسنة  85، في الطعن رقم م28/1/1997ولذلك قضت محكمة النقض بجلسة 
مسلمين وغير مسلمين، كما قضت بأنه إذا خالفت المحكمة  يينصر الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالم هيفي شأنها  الصادرة

  )29).حكمها يكون مخالفا للقانون يمكن نقضه ا الأخذ به في الدعوى فإنَّ حكما من أحكام الشرع، كان واجبً 

واعتمد اللوائح السابقة التي كان معمول بها في م 1955لسنة  462ون رقم صدر القان م1948 دني  وبعد صدور القانون الم
ا على ناصً  462صدر القانون رقم  م1955في سنة ، الذي وحد جهة القضاء، ولكن تعددت القوانين في ظل هذا القانون. يةالمجالس المل

، وعلى أن تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال يةالوطناكم والمل ية وإحالة الدعاوى المنظورة أمامها إلى المح يةإلغاء المحاكم الشرع
غير  يينمصر لل ية، أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الش خصيةمن لائحة المحاكم الشرع 280طبقا لما هو مقرر في المادة  يةالش خص

                                                           
 المرجع السابق. 27
المقررة أن تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث  دني  من القانون الم 875لحكم المادة  بالرغم من ذلك أغُفلت الشرائع الأخرى من التطبيق في مسائل الإرث، وتمسكت المحاكم بتطبيق مبتور 28

حق على بإلغاء المحاكم الشرعية والملية وهو قانون لا 1955لسنة  442والقوانين الصادرة بشأنها. وذلك رغم أن القانون رقم  يةسلاموانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام الشريعة الإ
متحدي الطائفة والملة ولهم مجالس  ، أي ناسخ له، تضمن في الفقرة الثانية من المادة السادسة منه أن القانون الواجب التطبيق في منازعات الأحوال الشخصية لغير المسلميندني  صدور القانون الم

مسلمين  يينصر والتقنينات المستمدة منها تسري على جميع الم يةسلاممحكمة النقض على أن أحكام الشريعة الإ ملية قبل صدور هذا القانون هو "شريعتهم". وتطبيقًا لهذا النص تواترت أحكام
 من الأمور المتعلقة ذلك تحديد أنصبة الورثة، تعُدُّ  في، وأن قواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعًا، بما دني  من القانون الم 875المادة وغير مسلمين، في شأن المواريث وذلك على ما تقضي به 

 حتى ثورة يناير" صريّ في القانون الم يينالمسيحتاريخ تنظيم توزيع الإرث عند على " الاطلاعيمكن  .مسائل الإرث يق الشرائع الأخرى على أصحابها فيبالنظام العام، وهو ما حال دون تطب
 .ذكرهمرجع سبق 

 .2019سبتمبر  15عليه في  الاطلاع وتمَّ  https://m.alwafd.newsمتاح على  ،اط المحظورةفريضة الأقب الميراث والتبنيالمستشار لبيب حليم،  29
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تقضى بأن تصدر  يةمن لائحة المحاكم الشرع 280المادة  نتوكا .ا لشريعتهمالمسلمين فتصدر الأحكام في نطاق النظام العام طبقً 
 .الأحكام طبقا للمدون في هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة

أصدر بعد ذلك  صري  لقواعد شريعتهم لكن المشر ع الم يةغير المسلمين كانوا يَضعون في أحوالهم الش خص يينصر الم ومفاد ذلك أنَّ 
أيا كانت ديانتهم، والقواعد الموحدة للمواريث لا تقتصر  يينصر تسرى على جميع الم ، متضمنا أحكاما1943لسنة  77قم قانون المواريث ر 

 ).30).يحكم النزاع المطروح نصعلى أحكام هذا القانون، وإنْا يكملها القول الراجح من مذهب أبى حنيفة في حالة عدم وجود 

والوقف المعمول بها  يةالش خص الأحوالطبقا لقوانين  الأحكامتصدر على: " نصوت م2000لسنة  1وفي المادة الثالثة لقانون 
 المتعلقةفي المنازعات  الأحكامومع ذلك تصدر  حنيفة أبى الإماممن مذهب  الأقوال بأرجحفي تلك القوانين  نص بشأنهويعمل فيما لم يرد 

ديسمبر سنة  31منظمة حتى  يةمل   يةقضائة الذين كانت لهم جهات المل  ئفة و الطا المتحديغير المسلمين  يينصر بين الم يةالش خص بالأحوال
 ." هذه المادة قُ ي دَت بالنظام العام وهو مفهوم واسع ومطاطفيما لا يَالف النظام العام–طبقا لشريعتهم–1955

، تطبقه المحاكم يينالمسيح يينصر ت والمصريا  في توزيع الميراث وتوزيع الأنصبة أمراً مفروضًا على الم يةسلامبات تطبيق الشريعة الإ
استحقاق وتوزيع الإرث وتوالت أجيال من الأقباط لا تعلم عنها شيئًا.  في يةالمسيحمن تلقاء نفسها، حتى تناسى الأقباط أحكام شريعتهم 

ئية وفقًا م الوراثة، والقيام بقسمة رضاون على التغاضي عمَّا يرد بإعلاصري  ون المالمسيحي  وفي محاولة للتحايل على هذا الواقع الغريب، درج 
قبولًا لدى قطاع كبير من الذكور  يةسلامبالمساواة بين الذكر والأنثى في الإرث. ومع هذا لاقت أحكام الشريعة الإ يةالمسيحلمبادئ الشريعة 

ن الدولة الذي تفرضه لأمر، إنْا هو قانو لا إرادة لهم في ا ، لأنها تمنحهم نصيبًا ضعف الإناث، وحاول بعضهم تبرير ذلك بأن  يينالمسيح
  (31).المحاكم

. يةعربال مصر جمهورية في يينسيحالم لدى جتماعي  الا والواقع والدين القانون بين العلاقة تمس مركبة إشكالية السابق نصال يطرح
 –أدى بما ،يينمسيح مواطنين على يةالإسلام الشريعة من مستمدة قواعد تطبيق يفُرض إذ ؛قانوني  ال الازدواج من حالة عن يكشف فهو

 مفارقة إلى النظر يلفت كان  وإن ،نصال أن غير. الأجيال عبر الميراث في الكنسية بأحكامهم العملية المعرفة تآكل إلى–الطرح بحسب
 أن كما.  شامل رفض أو جماعي وعي غياب بالضرورة يعني لا المصلحة بدافع الوضع لهذا الذكور بعض فقبول التعميم؛ إلى يميل حقيقية،

 إلى الأفراد يدفع تشريعي   خلل عن يكشف ذاته الوقت في لكنه ،يةتوافق حلول إنتاج على المجتمع قدرة يعكس يةالرضائ القسمة إلى اللجوء
 ظيمنت غياب في بل ،قضائي  ال التطبيق في فقط يكمن لا المشكلة جوهر فإن ثم، ومن. واضح قانوني   إطار إلى الاحتكام بدل التحايل
 .يةدستور ال المساواة ومبدأ يةدينال الهوية بين التوتر هذا يرفع صريح تشريعي  

 م:2014دستور الميراث وفق 
وجاءت المادة الثالثة منه لتعطي الحق في  م2014وعلى مستوى الوثيقة العليا، الضمير الأعلى، وهو الدستور فقد صدر في عام 

واليهود المصدر  يينالمسيحمن  يينصر بادئ شرائع الم"م المادة، هو: نص، و يةل الش خص الأحوافي قضايا يةالمسيحالش ريعة  إلىالاحتكام 
مفتوحًا أمام  دستوري  ." وقد أصبح الفقه اليةروح، واختيار قياداتهم اليةالدين، وشئونهم يةللتشريعات المنظ  مة لأحوالهم الش خص الرئيسي  

في شأن المواريث، فتحديد المبادئ العامة في الأحوال الشخصية ولا سيما في قضية الميراث  يةيحالمستعريف ما هو المقصود بمبادئ الش ريعة 
 يحتاج إلى تَصيل للمفهوم.

                                                           
 المرجع السابق. 30
 .ذكره" مرجع سبق حتى ثورة يناير صريّ في القانون الم يينالمسيحتاريخ تنظيم توزيع الإرث عند  31
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د والمادة الثانية تخص دين الدولة واليهو  يينالمسيحعلى المادة الثالثة فيه تخص  الذي نصَّ  م2014ولنا ملاحظة حول دستور 
على  يةالدينع، والمادة السابعة التي تتحدث عن الأزهر، هذه المواد الثلاث أعطت الصبغة ساسي للتشريالمصدر الأ يةسلاموالشريعة الإ

تساوي فيها بين المواطنين. تقول كريمة كمال:  يةمدنالدولة وضع قوانين  يةمدنالدولة، وصياغة هذه المواد الثلاث بهذه الصورة تعتبر ضد 
، وكان هناك إيهام أنَّ هذه المادة مهداة يةسلامصياغته التيارات الإ يةالتي كانت تسيطر على أغلب 2012"تمَّ وضع المادة الثالثة في دستور 

أو تمييز، وكان هناك من يردد أنَّ المادة الثالثة تحمي الأقباط، وفي حقيقة الأمر  يةي يقولو أن لا توجد حساسيات طائفلغير المسلمين، لك
تقول بأنَّ غير المسلمين تطبق عليهم شرائع ملتهم...المشكلة  يةدستور أحكام محكمة النقض والمحكمة ال أن هذه المادة لا تضيف شيئًا لأن

لثة تبدو مهداة للأقباط ولكنها في حقيقة ادة الثنون مدني  للأحوال الشخصية، الماالحقيقية أنَّ المادة الثالثة أغلقت الباب أمام صياغة قا
  (32)صر الأقباط داخل الكنيسة وتلغي حقوق الأقباط تجاه الدولة."الأمر تفرض نوعًا من الطائفية بح

 أن على الدستور من الثالثة المادة في نص قد المشر ع وكان تقدم ما كان  وعلى الجانب الأخر، يرى المستشار لبيب حليم: "لما
 يةالش خص الأحوال بمسائل المقصود وكان ،يةخصالش   لأحوالهم المنظمة للتشريعات الرئيسي المصدر يينالمسيح من يينصر الم شرائع مبادئ

 أو ذكراً إنساناً  لكونه يةجتماعالا حياته في أثراً عليها القانون رتَّب والتي للشخص، يةالعائل أو يةالطبيع الصفات من متميزة مجموعة هي
 على تقوم أنها باعتبار جنون، أو عته أو سنه لصغر ناقصها أو يةالأهل كامل  وكونه ابنًا أو أباً  وكونه مطلقا أو أرمل أو زوجًا وكونه أنثى
 يينصر الم شرائع مبادئ وكانت ،يةجتماعالا الأشخاص حياة في أثراً القانون عليها يرتب معينة صفات أو حالات أو يةقانون مراكز تقرير

 ما وهو الطرفين، بين بالتساوي يكون اثير الم تقسيم فإن ثم   ومن والرجل، المرأة بين يفرق لا والإنجيل الإنجيل، مصدرها يينالمسيح من
 أحكام من حكمًا محكمة أي خالفت إذا أنَّه شك ولا الميراث شأن في إعمالها الواجب القواعد ضمت التي ،م1938 سنة لائحة أكدته
 (33).الانعدام درجة إلى به ينحدر مما للدستور مخالفًا يكون حكمها فإنَّ  به الأخذ واجبًا كان  المسيحي   الشرع

جميع  والرجل في المرأةتكفل الدولة تحقيق المساواة بين الدستور على المساواة بين الرجل والمرأة، بالقول: " نصي 11وفي المادة 
وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل  يةوالثقاف يةجتماعوالا يةوالاقتصاد يةوالسياس يةدنالحقوق الم

الوظائف العامة ووظائف الإدارة  تولي فيده القانون، كما تكفل للمرأة حقها ، على النحو الذي يحد  يةالمجالس النياب فيا المرأة تمثيلًا مناسبً 
ل تمكين وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكف. ، دون تمييز ضدهايةقضائالجهات والهيئات ال فيالدولة والتعيين  فيالعليا 

ت العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبا
 " .االأشد احتياجً 

ات والعهود والمواثيق تلتزم الدولة بالاتفاقيعلى " نصمن الدستور في باب الحقوق والحريات والواجبات العامة، وت 93والمادة 
 " .ا للأوضاع المقررةلحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقً  يةالدول

يولد جميع الناس أحراراً وقد جاء في مادته الأولى: " م،1948ديسمبر  10ومنذ الإعلان العالمي  لحقوق الإنسان والصدر في 
 ". يعاملوا بعضهم بعضًا بروح الإخاء لحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أنْ ومتساوين في الكرامة وا

 يةوالسياس يةدنان للحقوق المالدولي  اللاحقة له تمنع التمييز الجندري  أي النوعي  بين الذكر والأنثى مثل: العهدان  يةوالوثئق الحقوق
للقضاء على جميع أشكال  يةالدول ية. الاتفاقم1977ودخلت حيز التنفيذ عام  م1966 يةوالثقاف يةجتماعوالا يةوالحقوق الاقتصاد

 .  م1967، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1965ري  نصالتمييز الع

                                                           
 .62(، 2017، يةللحقوق الشخص يةصر )القاهرة: المبادرة الم 2016-2012ت والدولة حوارات منتدى والحري يةالدينالدين المؤسّسات إسلام بركات،  32
 سبق ذكره. ، مرجعالمحظورةفريضة الأقباط  والتبنيالميراث المستشار لبيب حليم،  33
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مصر  يةر في جمهو  "المواطنة المتساوية"ومنطق  "يةديندية الالتعد  "عميق بين منطق  دستوري  وص عن توترٍ نصتكشف هذه ال
في الأحوال الشخصية، لكنها في الوقت نفسه  يةسيحتفتح المجال للاحتكام إلى مبادئ الشرائع الم 2014فالمادة الثالثة من دستور  .يةعربال

 وحدودها، وهل تشمل قواعد تفصيلية كالميراث أم تقتصر على أصول عامة. في المقابل، يظُهر الجدل بين "المبادئ"تثير إشكالية تعريف 
د الذي يؤك    –ورأي المستشار لبيب حليم  –الموحد  دني  تكريسًا للطائفية وغلقًا لباب القانون الم نصالالذي يرى في  –طرح كريمة كمال 

 2ذاته. ويزداد التعقيد بحضور المواد  نصالحجم الانقسام في قراءة  –م1938دًا إلى روح الإنجيل ولائحة المساواة في الميراث استنا يةدستور 
، ومبدأ المساواة الجندرية، والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان. ومن ثم، فإن الإشكال لا يةدين، التي تربط بين مرجعية 93و 11و 7و

 يةدينمنسجمة تحسم التعارض الظاهري بين الخصوصية ال يةفيق بينها ضمن رؤية تشريعوص منفردة، بل في كيفية التو نصاليكمن في 
 .الشاملة ةيدستور والعدالة ال

 استئناف القاهرة: محكمة حكم
فقد ووفق المادة الثالثة منه وفي أول تطبيق له صدرت الحكم الذي ساوى بين الرجل والمرأة في الميراث.  م2014وفي ضوء دستور 

 في الذكر والأنثى ا من نوعه يقضى بالمساواة بينفريدً  يًّاا نهائأحوال شخصية، حكمً « 158»أصدرت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 
الأرثوذكس، وهذا تلخيص من لائحة الأقباط  247من الدستور وكذا المادة  3المادة  نصالأرثوذكس عملا ب يينمسيحالميراث بالنسبة لل

 برَّ على قراءة واعية وفهم صحيح من هيئة المحكمة:لذلك الحكم المتميز والفريد، والذي ع

قيدة برقم  فيصدر الحكم 
ُ
، لياليسة المستشار ماهر فريد، وعضوية المستشارين جعفر ق، برئا 133لسنة  11666الدعوى الم

 .، وأمانة سر ماجد سعيد عبد الملاكالشافعيوأحمد عزت، وبحضور وكيل النيابة محمد 

 أسرة الزيتون، حيث م2016لسنة  332في الدعوى رقم  م2016مارس  11الوقائع تتمثل في استئناف الحكم الصادر بجلسة 
تحيل إليه  والذيتفصيل وإسهاب الحكم المستأنف  فيومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم ودفوعهم سبق وأن أحاط بها  التداعيإن واقعات 

لحمل هذا القضاء تربط أوصال  اللازمالمحكمة في هذا الشأن تلافياَ لتكرار وتغيير ما ورد به متضمناَ لأسباب قضائها من أنها توجزه بالقدر 
وانحسار إرثها في الطالب وشقيقته  2013يونيو  13بتاريخ  ةالمتوفي« فريال.ز» المتوفاةشقيقته  في أن المدعى تقدم بطلب تحقيق وفاة النزاع

 «.وداد.ز»و « سفريوس.ز»هما أشقائهما كل من « فريال» المتوفاةبأن ورثة  رَّ ، وقد حضر شاهدين وأق«ز. وداد»

، وانحصار إرثها 2013يونيو  13لك بتاريخ وذ« فريال. ز»ل درجة بتحقيق وفاة قضت محكمة أو  2016مارس  29وبجلسة 
، وحيث أن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى الأنثيينيباَ للذكر مثل حظ نص، ويستحقان جميع تركتها «وداد.ز»و « سفريوس.ز» أشقائهافي 

مايو، وأعلنت للمستأنف  8قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ  المستأنفة فقد طعنت عليه بطريق الاستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعت
وكذا م 1944لسنة  25ولى من القانون رقم على المادة الأ يةدستور  والطعن بالوفقا لصحيح القانون بطلب الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ 

ومبادئ  صري  المهما المادة الثالثة من الدستور الفتلمخ يةللأحوال الش خص م2000لسنة  1من المادة الثالثة من القانون رقم  الأخيرةالفقرة 
 .يةسلامالش ريعة الإ

 فيبة نصتوزيع الأ فيبة ويكون الأنثى مثل حظ الذكر وهما متساويان نصوفي الموضوع، إلغاء الحكم المستأنف احتياطيا وتوزيع الأ
، حيث يةدستور قانون والدفع بعدم الا الخطأ في تطبيق ال، وذلك لأسباب حاصلهيةالمسيحمبادئ الش ريعة م 2014الميراث طبقا للدستور 

 .للمحكمة الرأيتداول الاستئناف بالجلسات وبجلسة المرافعة الأخيرة فوضت النيابة العامة 

ومن ثم فهو مقبول شكلَا وحيث أنه عن موضوع  يةقانونقد جاز أوضاعه ال الاستئنافن إحيثيات الحكم قالت  المحكمة في
من لائحة الأقباط الأرثوذكس أنه إذا لم يكن للمورث فرع ولا أب ولا أم كان صافي تركته بعد  247المادة  نصابت بالث كان  الاستئناف
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القوة بأن كانوا كلهم إخوة  فيا متساوية متى كانوا متحدين يب الزوج أو الزوجة يؤول إلى إخوته وأخواته ويقسم بينهم حصصً نص استيفاء
 .ذلك بين الأخ والأخت فيم لا فرق أشقاء أو إخوة لأب أو لأ

و « سفريوس. ز»هم اشقائها « فريال. ز» المتوفاةإرث  مستحقيوكان الثابت أن –حيث إنه لما كان ذلك-«المحكمة»ا ل  ووفقً 
ريعتهم ومن ثم المادة سالفة البيان لا فرق بين ذكر وأنثى وطبقاَ لش نصومن ثم يكون حصصها الميراثية متساوية بينهما طبقا ل« وداد. ز»

 (34).منطوق الحكم فيوحسبما سبق  الورثةفيما آل إليه من توزيع حصص المحكمة، وكثالث تعديل الحكم المستأنف 

 حالته في يري من كل ويستطيع, حيثياته في الحكم تناولها محددة حالة علي ينطبق اقانوني   مبدأ يرسي الحكم هذا أن صحيح
 لائحة صدور إلى نتطلع الأحكام هذه بمثل نرحب ونحن لكن, بالحكم المساواة لطلب يةقانونال المسارات خلال من يتقدم أن مماثلة حالة

 وصنصال في والأنثى أو الذكر-والمرأة الرجل بين المساواة تطلق أن شأنها من والتي انتظارها طال التي يينمسيحلل يةالش خص الأحوال
 (35).ميراثً  ليقتسما القانون أمام فيها يقفان التي والمراتب الحالات جميع في-يةقانونال

دون  يينسيحفي شأن ميراث الم الأقباط الأرثوذكسمبدأ إعمال لائحة  ارتضت عديدة قد يةقضائأحكام يرى دكتور حسام لطفي أنَّ 
نَّ "كل ما قرَّرته القوانين من الدستور المصري  بأ 224حاجة إلى تعديل تشريعي  باعتبار أنَّ نصَّ الدستور ذاتي  التنفيذ. فقد ورد في مادة 
إلا وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في الدستور. وتلتزم واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذًا، ولا يجوز تعديلها، أو إلغاؤها 

صريح واجب الأعمال، وتنعقد مسؤولية الدولة سياسي ا عن التاريَي  في هذا  نص الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام الدستور." وهو
 (36)، وهو أمر محل نظر.يةلتنفيذجديد بيد السلطة اغير مستحب حيث يجعل نفاذ ما نصَّ عليه دستور  تراخيالشأن. هو 

 ما سيما ولا – الدستور نصوص أن اعتبار على لطفي حسام. د رأي يقوم ،يةدستور ال الناحية من أولًا،يمكن قراءة ما سبق من خلال 
 دون الميراث في سالأرثوذك الأقباط لائحة إعمال للقضاء يجوز بحيث التنفيذ، ذاتية – شرائعهم إلى الاحتكام في يينسيحالم بحقوق يتعلق
 استمرار تقرر المادة فهذه دقيقة؛ إشكالية تثير يةعربال مصر جمهورية دستور من 224 المادة إلى الإحالة أن غير. تشريعي   تدخل انتظار

 تنُظم بل جديدة، ةموضوعي قاعدة بذاتها تنُشئ لا لكنها ،يةدستور ال للإجراءات وفقًا إلغائها أو تعديلها حين إلى السابقة واللوائح القوانين
 مدى حول قائمًا السؤال يظل إذ تفسيرها، في توسعًا يعُد   قد اللائحة لإعمال مباشراً سندًا اعتبارها فإن ثم، ومن. الزمني النفاذ مسألة

 .أخرى يةدستور  مبادئ مع أو لاحقة، عامة قوانين مع اللائحة تعارض

 عند مباشرة يةدستور ال وصنصال تطبيق في القضاء لاجتهاد باباً  يفتح "التنفيذ ذاتي" الدستور بأن القول ،قضائي  ال المستوى على ثنيًا،
 بين الأولوية أو التعارض مدى تقدير في القضاء دوائر واختلاف الأحكام تضارب من تخوفاً يثير الاتجاه هذا أن غير. التشريع غياب

 دائرة في المسألة يبُقي حاسم، تشريعي تدخل دون وحده، قضائي  ال تهادجالا على فالتعويل. قانوني  ال الأمن بمبدأ يَل   قد بما وص،نصال
 .مستقرة عامة قاعدة إرساء من بدلًا  المتغير، التأويل

 :حول الميراث صريّ الم مستقبل التشريع
 ، يجب القيام بالآتي:2014من خلال عرض ما سبق، ولضمان تشريع مناسب لدستور 

يفهم روح الإنجيل، ورسالة المسيح، وروح ومتطلبات العصر.  في التشريع والفقه الكنسي  الذي تَصيل لمفهوم التساوي في الميراث .1
 العام.  قانوني  وفي الفقه ال يةصر حول الميراث في الكنيسة الم كتاب  ومن الملاحظ غياب التأصيل اللاهوتي  وال

                                                           
 20عليه  الاطلاع وتمَّ  https://www.youm7.com/story، متاح على موقع تعرف عليه الأرثوذكس يينالمسيححكم نهائي بالمساواة بين الجنسين في ميراث ، علاء رضوان 34

 . م2019نوفمبر 
 .  م2019سبتمبر  15ويتم اطلاع عليه في  https://www.wataninet.com، متاح على الميراث في والمرأة الرجل بين بالمساواة قضائيّ  حكميوسف سيدهم،  35
 .109-108م(، 2025-2024)القاهرة: المؤلف، العام الجامعي   المدخل لدراسة القانون في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاءام محمود لطفي، محمد حس 36

https://www.youm7.com/story
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يراث، ولعل من المنتظر صدور  الرجل والمرأة في المصراحة على التساوي بين نصي يينصر الم يينمسيحصدور قانون حول الميراث لل .2
هذا القانون على الميراث حلا لمشكلاته من ناحية  نص، وهو في طور الإعداد، يجب أنْ ييةقانون جديد للأحوال الش خص

 (37) لينو للمسؤ  يةسالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة. وعلى حسب معرفتي بمشاركتي في إعداد هذا القانون والتصريحات الكن
على التساوي التام بين الرجل والمرأة في الميراث، وأيضًا السماح بالتبني وفق شروط وضوابط معينة. وهذا إعمالًا  نصأنَّه سوف ي

الدستور هو الوثيقة الأعلى والتي لا يجب أن  إنالمادة الثالثة من الدستور وتفاديًا لتضارب القوانين في هذا الأمر. حيث  نصل
قضاء محكمة ووفق الدستور لا يعمل بها، فالدستور يعلو ولا يعلى عليه.  نصين تخالفه القوانين الموضوعة. فإذا خالفت القوان

والمباشر، منذ العمل  تتمتع بالإنفاذ الفوري   يةدستور وص النصال ، استقر على مبادئ مهمة تضمنت أنَّ 1980النقض منذ العام 
سابقة كانت أم لاحقة على صدوره باعتبار  يةدستور وص النصر مواد القانون التي تتعارض مع البأحكام الدستور، وأوجبت إهدا

 (38)."تشريعي  الدستور القانون الأسمى والأعلى صاحب الصدارة على المدرج ال
مناداة بعض  ، وذلك يأتي في إطاريساوي بين الرجل والمرأة في الميراث يينصر عام لجميع الم مدني  على أمل أن  يصدر قانون  .3

القانونيين من وضع قانون أحوال شخصية موحد على جميع المصريين بغض النظر عن الانتماء الديني أو المذهب ، وإن   الفقهاء
 . المصريين في الميراث يينكانت هذه رؤية بعيدة المنال فيجب تطبيق المساواة على المسيح

يساوى صراحة بين الذكر  يينالمسيح يينمصر اث لليرجى إصدار قانون للمير  والتضارب بين القوانين، يةقانونخشية من المتاهة ال .4
م، ولحين ذلك يجب أنْ يعمل القاضي عقله 1938لمواد الميراث في لائحة  المادة الثالثة، وإعمالًا  نصوالأنثى في الميراث، وفقًا ل

ئناف القاهرة في المساواة بين الرجل والمرأة في وص الدستور في المادة الثالثة، ويكون الحكم الذي صدر من محكمة استنصوفق 
 ات بالميراث.مسيحي  ات بالبطاقة مسيحي  ل إلى نصبنى عليه. لالميراث هو قياس يُ 

خلق مناخ وثقافة عامة، ونشر الوعي بقضة المساواة في الميراث، أمر هام وضروري. وقد رأيت الكثير من الأسر يقسمون  .5
 ة التراضي لفكرة القانون المنظم.بالتساوي، فينتقل الأمر من فكر 

الوارد في المادة الثالثة من الدستور، في الميراث يحتاج إلى تَصيل لمفهومها، وهي ما استقر  في  يةالمسيحلفظ مبادئ الش ريعة  .6
، يةدستور ال(، وقوانين وإقرارات الكنيسة، وأحكام المحكمة المقد س)الكتاب  الديني   نصعلى فهم ال يةالمبن يةالقوانين الكنس

  ا وضمنًا نحو المساواة.العليا، والتي تميل في مجملها نصًّ  يةومحكمة النقض، والإدار 
 يةصر ل والنحل والطوائف إلى دولة المواطنة التي يحكمها القانون المبني على المساواة دون تمييز، في الدولة المالانتقال من دولة المل   .7

المبني على التساوي في لحقوق والواجبات،  دستوري  ، فالمواطنة تبنى على المفهوم الالحديثة يجب أن تسقط منها كلمة الطائفة
 ل إليه يومًا من الأيام.نصفنحن مواطنون لا ذميون. وبالتالي صدور قانون عام موحد على الكل أمر هام وضروري، وقد 

يلها، فرحلة ذا صحيح، ولكن يمكن تَو وص لا يمكن تغييرها، وهنص، قد يعتقد البعض أنَّ النصيجب إعمال العقل في ال .8
 نصكفيلة بفهم جديد وعصري  ومتطور، يساعد المشر ع للتصالح بين ال  نصللواقع، ومن الواقع لل نصالذهاب والعودة من ال

 عائقًا للمساواة، ولكن داعمة لها. يةالدينوص نصوالواقع، فلا تكون ال
وكل طائفة لها  يةلكنسي ، فلدينا أربع طوائف أرثوذكسد ومتنوع، ولا سيما في مجال التشريع افي مصر متعد   المسيحي  المجتمع  .9

الأرمن م، 1913، السريان الأرثوذكس لائحة م1938قانون أحوال شخصية خاص بها: الأقباط الأرثوذكس لائحة 
لهم قانون أحوال شخصية واحد، يحكمه ك ية. وسبع طوائف كاثوليكم1937، الروم الأرثوذكس م1940الأرثوذكس لائحة 

                                                           
من  وهيبين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالميراث،  بمصر في حوار له مع جريدة الشروق بأنه: مشروع القانون استحدث مواد تتناول المساواة يةنجيلصرح الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإ 37

 ?https://www.shorouknews.com/news/view.aspxعلى الحوار في موقع  الاطلاعالأمور الجديدة المطروحة في القانون. يمكن 
 الاطلاع تمَّ و  https://www.alraimedia.comمتاح على... يؤيده الدستور، يةالمسيحفي  كتابيّ المساواة في الميراث بين الجنسين مبدأ   «:الرأي»لـ  مصريّ  قانونيّ هاني صبري،  38

  م.2019نوفمبر  20عليه في 

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?
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واحد صادر في  يةمذهبًا، يحكمهم كلهم قانون أحوال شخص 19تضم  يةإنجيل، وطائفة م1947الصادرة  يةوهو الإرادة الرسول
ر ليس بالمهمة في مصر أم يينالمسيحوبالتالي الاتفاق على قانون أحول شخصية موحد يطبق على كافة  م.1902مارس  1

 سيصدر قانون واحد وليس موحدًا، سيكون بمثابة مجموعة قوانين، وبرغم الاختلاف سيكون الاتفاق على بابين السهلة، وبالتالي
 ممثلي المادة الثالثة من الدستور. يقول الأستاذ يوسف طلعت: إنَّ  نصهامين هما: الميراث، والتبني، وبذلك يكون هذا تطبيقًا ل

 والأنثى الذكر بين المساواة تشريع على بالإجماع اتفقوا قد يةوالكاثوليك يةوالأرثوذكس ةينجيلالإ الكبرى الثلاث يةالمسيح الطوائف
 الأسرة قانون مشروع في للمواريث باباً  صتخصَّ  الكنائس أنَّ  مؤكدًا العائلية الدرجات ولكافة يةالمسيح المواريث قضايا في

 (39)".الجديد يةالمسيح

 خاتمة:

والحكم بمبادئ الش ريعة  يةصر يع عرضنا لهذه الرحلة التي بينت الفجوة بين ما تم تشريعه في الكنيسة المفي سبيل النظر في مستقبل التشر 
، والإشكالي ات التي ظهرت في هذا الشأن، حيث لم يكن هناك تشريعًا واضحًا في الميراث يةدن، بل والتضارب بين القوانين الميةسلامالإ

، التي يةالمسيحلمبادئ الش ريعة  يينالمسيحالتراضي، وبالتالي المادة الثالثة أحالت أمر كل ما يَص أمر  لتطبيق المساواة في الميراث غير فكرة
 تكتمل بصدور قانون منظم له، وفي ظل ما صدر في ضوء هذه المادة من حكم يجب البناء عليه.

 ر التيا للمادة الثالثة من الدستو احترامً  يةالش خصتطبق محاكمنا شريعة السيد المسيح في كل ما يتعلق بأحوالنا  فهل آن الأوان أنْ 
للمادة الثانية من القانون  وإعمالًا  يةالدينوشئونهم  يةللتشريعات المنظمة لأحوالهم الش خص ي  المصدر الرئيس يجعلت مبادئ هذه الشريعة ه

التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع  صنيتعارض مع  نصإلا بتشريع لاحق يشتمل على  تشريعي   نصلا تجيز إلغاء  دني  التيالم
 (40).سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، وهذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة الذي

 (41)بين المفهوم والواقع يةسيحالتبني في المالمحور الثاني: 

 يةسيحيع العام؛ فبينما تؤمن الكنيسة الموالشريعة المسيطرة على التشر  نقطة خلاف أساسية بين القانون المدني   في مصريشك ل التبني 
 بكل ما يترتب على ذلك من نسب واسم وإرث، فإنَّ  وتجعل الطفل المتبنىَّ في منزلة الابن الشرعي   يةروحية تُجس د البنو ة البه كقيمة دين  

وهو ما يقي د غير المسلمين أيضًا. وبديلًا عن  التي تلُزم المشر ع المصري، يةالدولة تحظر التبني صراحة استنادًا إلى أحكام الشريعة الإسلام
 القانوني  التبني أقر  القانون نظام الكفالة، الذي يتيح للأسرة رعاية الطفل اليتيم أو مجهول النسب والإنفاق عليه وتربيته، مع احتفاظه بنسبه 

كفالة والتبني في مصر علاقة إحلال وإقصاء؛ فالكفالة دون تغيير ودون أن يرث أو يحمل اسم العائلة الكافلة. وبذلك تصبح العلاقة بين ال
الكنيسة داخل  يةورعو  ية، في حين يظل التبني ممارسة لاهوتيينمسيحالذي فرضه القانون لجميع المواطنين، مسلمين و  هي البديل الإلزامي  

 .يةبآثره المدن فقط دون اعتراف قانوني  

 الكنسي   الإطار يظل إذ ،يينسيحالم يينالمصر  تواجه التي يةجتماعوالا يةقانونال لاتالمعض إحدى يةسيحالم في التبني مسألة تُشك ل
 وقد. متوازن بشكل الأسرة وحقوق الطفل حماية يضمن الذي دني  الم التشريع يغيب حين في إقراره، وطرق التبني شروط بدقة يحد د التقليدي  

 التبني، في الراغبين للأزواج صعوبات وخلق نة،المؤم   البديلة الأسر من الأطفال رمانح أبرزها متعددة، آثر قانوني  ال الفراغ هذا على ترتب
                                                           

سبتمبر  10عليه  الاطلاع تمَّ و  http://www.soutalomma.com/Article، متاح على في تطبيق أحكام الميراث يةالمسيحالاحتكام للشريعة  .يةالشّخصقانون الأحوال  39
 .م2019

 مرجع سبق ذكره.، فريضة الأقباط المحظورة والتبنيالميراث المستشار لبيب حليم،  40
 يةنجيلالإ بالكنيسة العيلة اجتماع في التبني عن ندوة ملخصوالمقالة  .13، ص 19، السنة 210عدد م، ال2022أكتوبر  مجلة الراعي، .بين المفهوم والواقع يةسيحالتبني في الم، صلاحعيد  41

 .م2022 أكتوبر 14 القاهرة، الجمعة شمس، بعين

http://www.soutalomma.com/Article


15 
 

 المعاصرة، المجتمعية التطلعات بين فجوة إلى المعضلة هذه أد ت كما.  الأيتام أو المتروكين الأطفال وضع حول الغموض حالة تعزيز عن فضلًا 
 حلول عن البحث يحتم ما تطبيقه، تقيد التي الصارمة يةالقانون وصنصال وبين الأسرة، بناء ةوإعاد الطفولة حماية في منفذًا التبني في ترى التي

 .الفضلى الطفل مصلحة تحمي ذاته الوقت وفي يةسيحالم يةالمرجع تحترم متوازنة يةتشريع

، وقضى معهم أربع سنوات وتبنته أسرة لم يكن لديها أبناء -حسب ما قيل-قصة الطفل شنودة الذي وجد في دورة المياه بالكنيسة
ولأسباب  ،دم الحال على ما هو عليهيولكن لم  ،وتمتعت الأسرة بالشبع من الحرمان من الأبناء والسعادة ،تمتع الطفل بالرعاية والعناية

 DNAوبعد تحليل  ،من صلبهماأو هذا الطفل ليس أبنًا لهما  بأنَّ مدعيًا للنائب العام  أقارب الأبوينفقد أشتكى أحد  ،خاصة بالميراث
أو وبالتالي فهو مجهول النسب، وكل مجهول النسب هو مسلم بالفطرة، إذًا فشنودة مسلم، فأخذ  ،الولد بالفعل ليس ابنهما تبين أنَّ قد 

نَّ الكاهن ولم تفلح المحاولات في إعادة الأمر على ما هو عليه فإ منهما وأودع في دار رعاية، بعد أن تحول أسمه إلى يوسف.بالأحرى أنتزع 
 مثل الكنيسة لم يؤخذ بها. مسيحي  الشاهد على الحدث قد توفى، والفتاوى التي تجيز تبني من هم في حيز مكان 

 ،كتاب  من منطلق لاهوتي و  ومقبول، فهو جائز يةسيحهذه الحادثة تحولت إلى قضية رأي عام لتحيي من جديد قضية التبني في الم
" )مز كَمَا يَتَرأََفُ الَأبُ عَلَى الْبَن يَن يَتَرأََفُ الرَّبُّ عَلَى خَائ ف يه .": إنَّ الله الخالق هو أب: ، هي(42)يةسيح المالأسس التي بنى عليها التبني فيو 

: إ سْراَئ يلُ ابْني  الْب كْرُ.(. "13: 103 ، فأَبََ يْتَ أنَْ تُطْل قَهُ. هَا أَنَا أقَْ تُلُ فَ قُلْتُ لَكَ: أطَْل ق  ابْني  ل يَ عْ  فَ تَ قُولُ ل ف رْعَوْنَ: هكَذَا يَ قُولُ الرَّبُّ بُدَني 
." )مت "الثالوث القدوس:  وهو(. 23-22: 4" )خر ابْ نَكَ الْب كْرَ. سْم  الآب وَالابْن  وَالرُّوح  الْقُدُس  (. والمسيح ابن 19: 28وَعَم  دُوهُمْ با 

 (. 9: 6)مت  "الَّذ ي في  السَّمَاوَات   أبََاناَ "ونحن أبناء الله:  .(38: 3)لو  "ابْن  الله  "الله: 

، إذ تعُبر   عن طبيعة العلاقة التي تربط الله بشعبه علاقة لا بيولوجي   روحي  على أساس  سيحي  تقوم البنوة بين الإنسان والله في الفكر الم
، بل من حيث النعمة التي تمنحهم مشاركة سدي  أبناءً لل لا من حيث النسب الج سيحي  محبة وقرب وانتماء. فالمؤمنون يدُعون في التقليد الم

لعلاقة الله بالإنسان، حيث يقبل الله  يةبوصفه صورة رمز  سيحي  . ومن هذا المنطلق يفُهم مفهوم التبني في اللاهوت الميةفي الحياة الإله
مهم، إذ إن اختبار الإنسان  واجتماعي   ي  الإنسان في شركة البنوة رغم عدم وجود رابطة طبيعية سابقة. ويفُضي هذا الفهم إلى بعد أخلاق

يدعوه إلى تجسيد هذه القيمة في حياته العملية من خلال ممارسات الرعاية والاحتضان تجاه الآخرين، ولا سيما الأطفال  لنعمة التبني الإلهي  
، إذ يعكس في يةسيحللبنوة في الم يةروحقيمة الا للفي هذا السياق بوصفه امتدادً  المحرومين من الأسرة. ومن ثم  يمكن النظر إلى التبني الإنساني  

 .معنى المحبة والمسؤولية التي تشكل جوهر العلاقة بين الله والإنسان مستواه الاجتماعي  

(. وفي الفكر 24: 11؛ عب 10-1: 2في موقف موسى )خر  ةالقديم يةصر وقد شهد الكتاب على أن التبني موجود في الحضارة الم
 يَسُوعَ  هُوَ  هَذَا ألَيَْسَ  :وَقاَلُوا" وقد قيل عن المسيح أنَّه ابن يوسف: (.7-5: 2)أس  سفر أستير ستير فيأث ذلك مع اليهودي وقد حد

بَ يه   عَار فُونَ  نَحْنُ  الَّذ ي يوُسُفَ، بْنَ    (.42: 6 يو" )السَّمَاء ؟ م نَ  نَ زلَْتُ  إ ني   : هَذَا يَ قُولُ  فَكَيْفَ  وَأمُ  ه ؟ بأ 

ات التي يوردها الكتاب المقدس في سياق التبني ليست شخصيات هامشية، بل شخصيات محورية في تاريخ الخلاص. إن الشخصي
 فموسى، الذي تبن ته ابنة فرعون، أصبح قائدًا لتحرير بني إسرائيل من العبودية، وأستير التي نشأت في كنف مردخاي لعبت دوراً حاسماً في

. ويكشف إنقاذ شعبها، كما ارتبطت طفولة ا لمسيح بخبرة التبني الأبوي في شخص يوسف النجار الذي اضطلع بدور الأب الحارس والمرب 

                                                           
)القاهرة: مركز الكلمة  إنسانيّ و  قانونيّ و  كتابيّ منظور  التبني من م(. هايدي حنا، 2013)القاهرة: نظرة للمستقبل،  يةالدولوالاتفاقات  يةسيحالتبني في الميمكن الرجوع إلى: عماد فيلكس،  42

)بيروت: مجلس كنائس الشرق الأوسط،  أنظمة الأحوال الشخصية الأصالة والتحديثفي كتاب: ، البنوة والحضانة وأثرهما على الطفلنجيب جورج عوض،  م(.2025للدراسات والأبحاث، 
)بيروت: مجلس كنائس الشرق  أنظمة الأحوال الشخصية الأصالة والتحديثفي كتاب: ، التي ترعى التبني وشروطه ونتائجه ةيقانونالأوضاع ال. منير شحادة، 212-199 م(،1994

 ّقانونية: دراسة مقارنة وتحليل ّة اللبنانيّالتبني والكفالة في قوانين الأحوال الشخصية لدى الطوائف الديني. دانيال سعيد وأكرم حسني ياغي، 229-213 م(،1994الأوسط، 
   . 22-1م(، 2025، 31، العدد يةوالاجتماع يةللعلوم الإنسان ية)بيروت: المجلة العرب ّاجتماعي
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 يمكن أدنى أو وضعًا ناقصًا، بل كإطار إنساني   يةأن التبني لم يقُدَّم بوصفه حالة اجتماع ر لنماذج التبني في السرد الكتاب  هذا الحضور المتكر  
التي قد تنظر إلى  يةتسهم في تفكيك الصور النمط يةكبرى. ومن ثم  فإن هذه النماذج الكتاب  يةروحو  ةيار تاريَأن تتحقق من خلاله أدو 

بقدر ما  لا يرتبطان بأصل النسب البيولوجي   والدور التاريَي   يةد أن القيمة الإنسانالمتبنى  باعتباره أقل شأنًا أو أقل انتماءً إلى الأسرة، وتؤك  
 .والرعاية والتنشئة ةييرتبطان بالعلاقة الأسر 

، حيث يبرز في مصر يينمسيحوتكتسب هذه الإشارة أهمية خاصة في سياق النقاشات المعاصرة حول قضايا الأحوال الشخصية لل
ءة  قرايفتح المجال لإعادة قراءة التراث الديني   ية. فاستدعاء هذه النماذج الكتابيةالجدل حول موقع التبني في التشريعات الكنسية والمدن

التي تراكمت حوله. كما يمكن لهذه القراءة أن  يةللتبني، وتعيد النظر في بعض التصورات السلب والاجتماعي   تُبرز البعد الإنساني   يةسياق
رعاية أو بدائله بما يحقق مصلحة الطفل والأسرة معًا، ويعزز قيم ال حول إمكانات تنظيم التبني   واللاهوتي   تسهم في إثراء النقاش القانوني  

 .يةسيحالأساسية للتشريع في المجتمعات الم يةالتي تشك ل في جوهرها أحد المقاصد الأخلاق يةتماعالاج يةوالمسؤول

ئًا عَن  يقول الرسول بولس في غلاطية:  وفي العهد الجديد راً لَا يَ فْر قُ شَي ْ اَ أقَُولُ: مَا دَامَ الْوَار ثُ قاَص  بَ "وَإ نَّْ  الْعَبْد ، مَعَ كَوْن ه  صَاح 
يَاءَ وَوكَُلَاءَ إ لَى الْوَقْت  الْمُؤَجَّل  م نْ أبَ يه  هكَذَا نَحْنُ أيَْضًا: لَمَّا   . بلَْ هُوَ تَحْتَ أوَْص  . الْجمَ يع  ر ينَ، كُنَّا مُسْتَ عْبَد ينَ تَحْتَ أرَكَْان  الْعَالمَ  كُنَّا قاَص 

، ل يَ فْتَد يَ الَّذ ينَ تَحْتَ وَلك نْ لَمَّا جَاءَ م لْ  ، أرَْسَلَ اُلله ابْ نَهُ مَوْلُودًا م ن  امْرَأةٍَ، مَوْلُودًا تَحْتَ النَّامُوس  اَ أنََّكُ  ءُ الزَّمَان  َ. ثُمَّ بم  ، ل نَ نَالَ الت َّبَني   مْ النَّامُوس 
. )غل «.  أبََا الآبُ ياَ »أبَْ نَاءٌ، أرَْسَلَ اُلله رُوحَ ابنْ ه  إ لَى قُ لُوب كُمْ صَار خًا:  يح  لْمَس  : 4إ ذًا لَسْتَ بَ عْدُ عَبْدًا بلَ  ابْ نًا، وَإ نْ كُنْتَ ابْ نًا فَ وَار ثٌ لل  با 

1-7). 

في فصل كامل عن التبني في المواد اللائحة ونظمته  الأرثوذكس بالتبني،للأقباط  م1938أخذت لائحة من خلال هذا المفهوم و 
م في 2008لسنة  126م والمعدل بالقانون رقم 1996لسنة  12بينها وبين قانون الطفل رقم  اتشريعيًّ  اولكن حدث تناقضً  110-123

وتنص المادة على الآتي: "للطفل الحق في نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع . التبني محظور ن  بإ: في نهايتهاتفيد المادة الرابعة منه والتي التي 
وعلى الوالدين أن يوفرا الرعاية  ت نسبه الشرعي إليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة.وله الحق في إثبا برعايتهما.

 ". ويحظر التبنيوالحماية الضرورية للطفل، وعلى الدولة أن توفر رعاية بديلة لكل طفل حرم من رعاية أسرته، 

المصدر  يةسلاملغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإ يةعربسلام دين الدولة، واللغة الالإالدستور: "وكذلك التناقض بين المادة الثانية في 
واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظ  مة  يينسيحمن الم يينصر مبادئ شرائع الموالتي تنص على أنَّ " الثالثة " والمادةالرئيسي للتشريع.

ر التي تؤسس الدولة على وكلاهما في تناقض مع المادة الأولى من الدستو  ."يةروحاداتهم ال، واختيار قييةالدينلأحوالهم الشخصية، وشئونهم 
 دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري   يةعربجمهورية مصر المفهوم المواطنة، تقول إنَّ: "

يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من  يةعربجزء من الأمة ال صري  الشعب الم .يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون، يمقراطي  د
ص "، وتكتمل الصورة حين خصَّ .يةنسانبناء الحضارة الإ في، وتعتز بامتدادها الآسيوي، وتسهم يةلى القارة الإفريقإ تنتمي، سلامي  العالم الإ

 يف لتكتمل الصورة حول شكل الدولة التي نعيش فيها.الدستور مادة كاملة وهي المادة السابعة عن الأزهر الشر 

أسهمت  يةالدين يةومنطق الدولة ذات المرجع يةبين منطق الدولة المدن المصري   إن حالة الحيرة أو الازدواج التي عرفها النظام الدستوري  
وص الدستور، ولا سيما بين المادة الأولى نص في خلق توتر مستمر في العلاقة بين الدولة والكنيسة، ويتجلى ذلك بوضوح في التفاعل بين

المادة الثانية على  نصالقائمة على مفهوم المواطنة وسيادة القانون، في حين ت يةللدولة المصر  يةد الطبيعة المدنوالمادة الثانية. فالمادة الأولى تؤك  
في  اخل بين المرجعيتين إلى نوع من الإشكال الدستوري  للتشريع. وقد أفضى هذا التد هي المصدر الرئيسي   يةأن مبادئ الشريعة الإسلام

التي تضمن  يةالقضايا التي تتعلق بالأحوال الشخصية لغير المسلمين، حيث تجد الدولة نفسها مطالبة بالموازنة بين مقتضيات الدولة المدن
 العام.  في النظام التشريعي   يةموحق الطوائف في تنظيم شؤونها الداخلية، وبين حضور المرجعية الإسلا د الديني  التعد  
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وفي هذا السياق تحديدًا نشأت حالة من التوتر والتفاوض المستمر بين الدولة والكنيسة، خاصة في قضايا الزواج والطلاق والتبني، إذ 
، بينما تحاول الدولة في يةتسعى الكنائس إلى الحفاظ على استقلاليتها التشريعية في تنظيم الأحوال الشخصية لأبنائها وفق تعاليمها الدين

. ومن ثم  يمكن القول إن هذا التوتر لا يرجع فقط الوقت نفسه ضبط هذه المسائل داخل إطار قانوني عام ينسجم مع بنية النظام الدستوري  
 .في المجال العامأعمق تتعلق بطبيعة الدولة ذاتها وحدود العلاقة بين الدين والقانون  ية، بل إلى إشكاليةجزئ يةإلى خلافات قانون

وقد تناول الفقه القانوني  في مصر التبني من حيث كونه مخالفًا للنظام العام في مصر، فمسألة القرابة وأنواعها هي من المسائل التي 
 عليه صراحة على النحو الذي فصَّلَه المشرع ترتبط ارتباطاً وثيقًا بكيان الأسرة والمجتمع بحيث أنه لو أراد المشرع إجازة نظام التبني لنصَّ 

 هذه وحدد القرابة انواع لتنظيم تصدىأما القانون المدني  المصري  فأنه قد  (43)وما بعدها(. 310الفرنسي  في القانون المدني  الفرنسي  )المواد 
 وقرابة الدم قرابة هما الحصر سبيل على نوعين في القرابة نواعأ المصري دني  الم القانون حدد فقد. التبني نظام الى شارةإ أي واغفل نواعالأ

 بالقانون وردت قد انها طالما المصريين جميع على تسري موحدة بنصوص نظمت قد القرابة انواع مسألة نأ نرى فأننا ولذلك المصاهرة
 قمتعل   القرابة لأنواع التحديد هذا نَّ إ (44).المثال سبيل على لا الحصر سبيل على القرابة انواع ذكر قد المصري دني  الم القانون نإ .دني  الم

 نأ به مالمسل   فمن فرادالأ لإرادة تنظيمها يترك التي المسائل من دُّ ع  ي ُ  القرابة نواعأ من جديد نوع نشاءإ نَّ إ القول يمكن لا إذ العام بالنظام
 (45).القانون لنص فيها يرجع بل بالاتفاق تنظيمها للأفراد يجوز لا العام بالنظام تتعلق التي المسائل

ن التبني مخالف للنظام العام في مصر انطلاقاً من أن هذا التصور يَلط بين مفهوم النظام العام المطلق وبين يمكن نقد الاتجاه القائل بإ
في  يينسيحعلى حق الم نصإذ ، يةعربمصر ال يةالتي أقرها دستور جمهور  يةديندية الالذي يقبل التنوع في إطار التعد   النظام العام النسب  

قد حصر أنواع القرابة في قرابة الدم والمصاهرة لا يعني  المصري   دني  الاحتكام إلى شرائعهم في مسائل الأحوال الشخصية. فكون القانون الم
إذا ورد في تشريع خاص على منع قاطع لنظام آخر  نصالعامة دون أن ي يةدنبالضرورة حظر التبني صراحة، بل يعبر  عن تنظيم للآثر الم

مؤسسة ذات أساس  سيحي  لقرابة جديدة بإرادة الأفراد يتجاهل كونه في السياق الم يًّاني إنشاءً اعتباط. كما أن اعتبار التبيةدينبطائفة 
 ، وليست مجرد اتفاق خاص. داخل البناء الكنسي   قانوني  و  لاهوتي  

وفق العقيدة،  في إدارة الشأن الأسري   دستوري  العام الموح د قد يفضي إلى تقييد حق التوسع في إدراج التبني ضمن النظام  ومن ثم فإنَّ 
 ، الأمر الذي يجعل استبعاد التبني  يةدية تنظيم الزواج والطلاق وسائر عناصر البنية الأسر يقبل بالفعل تعد   المصري   قانوني  خاصة وأن النظام ال

 .ومبدأ المساواة في نطاق الأحوال الشخصية دستوري  وحده محل تساؤل من زاوية الاتساق ال

 ا، وإيمانيًّا.إنساني  ا، و تشريعي  : ، وهيثلاث قضايا رئيسية تمثل أبعادًا متشابكة فإنها الطفل شنودة بالرجوع إلى قضيةو 

 تشريعيّ الب عد ال :أولًا 

، وبين ما يةأو القوانين الكنس دني  لقانون المالمنظمة للتبني، سواء على مستوى ا يةقانونوص النصيتمثل في التناقض الواضح بين ال 
على تنظيم شؤون الأسرة والطفولة. هذا التناقض يتجلى أيضًا في التباين بين أحكام المادة الثانية والمادة الثالثة من  يةسيحتفرضه الشريعة الم

يعق د إمكانية تطبيق التبني بصورة  يًّاا حقيقشريعي  تم وقانون الطفل، وهو ما يَلق فراغًا 1938، وبين لائحة يةعربدستور جمهورية مصر ال
 .واضحة، ويؤثر على حقوق الطفل وحق الأسرة في تكوين بيئة مستقرة وآمنة يةقانون

                                                           
: الاتجاهات الدولي ، كلية الحقوق، المؤتمر العلمي  ية" )جامعة الإسكندر محكمة الأسرة والتعديلات الأخيرة للائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسأسامة أبو الحسن محمد مجاهد، " 43

 .225(، 237-187 ص م،2010، يةوالاقتصاد يةقانون، مجلة الحقوق للبحوث القضائي  الحديثة في النظام ال يةالتشريع
 .226-225المرجع السابق،  44
 .226المرجع السابق،  45
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 نسانيّ الب عد الإ :ثانيًا

، وفي المقابل قائمة: هناك أسر ترغب في تربية أطفال لكنها لا تستطيع الإنجاب يةاجتماعلمعضلة  يًّاعمل إذ يبرز التبني كحلًا   
ن، هناك أطفال بلا أسر أو بيئة حاضنة، ما يجعل التبني وسيلة تحقق منفعة متبادلة للطرفين وتحمي حقوق الطفل الأساسية في الرعاية والحنا

فل ويحافظ على ينظم التبني بما يراعي مصالح الط قانوني  وتحقق للأسر حقها المشروع في التربية. ويعكس هذا البُعد الحاجة الملح ة لإطار 
 .استقرار الأسرة

 الب عد الإيمانيّ  :ثالثاً

للكنيسة مع مسألة التبني، إذ يثار التساؤل حول مدى استعداد الكنيسة للانخراط في تنظيم هذا المجال  يةالدينحيث تتقاطع الهوية  
المعاصرة.  يةجتماعوالا يةنسانمع الاحتياجات الإ والتجاوب يةضمن التشريع المزمع إقراره، وهل يمكن الجمع بين التمسك بالمبادئ اللاهوت

سة داعمة للأسرة والمجتمع، والمصلحة العامة، بما يعزز دور الكنيسة كمؤس   يةالدين يةويعكس هذا البُعد أهمية صياغة تشريع يوازن بين المرجع
 .يةدون أن يَُل  بمبادئها الإيمان

سَمَّى "قانون الأسرة  داد القانون الخاص بالأحوال الشخصية الموحدخبرتي الشخصية حين كنت واحدًا ممن ساعدوا في إع
ُ
الم

عن التبني، وقد قيل لنا أثناء الإعداد والمناقشة  آخر لوجود فصل عن الميراث وفصل مع زملائي ساعدت وسعيت-المزمع صدوره-"يةالمسيح
يكون العبء على  عَ ن  طل القانون، فكان رأيي وقتها نضعه ولو مُ يتع لكيلافلا نضعه في التشريع من الأساس أنه غير وارد قبول هذا الأمر 

الدولة وليس علينا، وبالفعل صيغت مواد محكمة في هذا الأمر ولكن ما تردد في الصحف أن وزارة العدل رفضت من الأساس وضع التبني 
 طرحه تمل إنه تم قبول الميراث ورفض التبني الذي "وقد تم طرح المشروع بالفعل والمؤشرات الأولى تقو  في القانون الموحد المزمع صدوره.

 من وغيرها الأنساب، اختلاط من الخوف مثل حوله كانت  التي اتالإشكالي   بسبب النهائي المشروع في إدراجه يتم لم لكن بالفعل،
الة الشخص ولا سيما في مسائل ة الدولة فالدين يعتبر عنصراً مؤثراً في حنيبالرغم من مدأنه وهذا يؤكد على  (46)الأخرى." الأسباب

ه لا يجوز التوريث بين المسلم وغير المسلم، وأن غير المسلمين يتوارثون بعضهم من بعض، ومن أمثلة الأحوال الشخصية. ومن أمثلة ذلك: أنَّ 
وتجرمها الشرائع  يةسلامذلك أيضًا حق الزوج المسلم في الزواج من أكثر من زوجة وحقه أيضًا في الطلاق وهذه أمور تبيحها الشريعة الإ

  (47)الأخرى.

، وفي رصدها مقال المقال المزمع صدوره يينقد ظهرت مطالبات بضم التبني إلى قانون الأحوال الشخصية الموحد للمصريين المسيح
، وذلك ينيمسيحتناول مناقشات جارية في مصر حول إدراج التبني في مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للحيث  (48)عصام فضل

فقط وينظم آلياته وشروطه. وجاء هذا الاقتراح وسط اختلافات بين  يينمسيحبعد تقديم اقتراح قانون إلى وزارة العدل يسمح بالتبني لل
يك والكاثول ي ونالإنجيلتضمين التبني في القانون، حيث يُصر  يةحول كيف ية، الإنجيلية، الكاثوليكيةالأرثوذكس :الثلاث يةسيحالكنائس الم

وتشير المادة المقترحة إلى شروط ينظمها . تَجيل البند حتى لا يعيق تمرير القانون يةالأرثوذكس يةعلى إدراجه بينما يقترح رأس الكنيسة القبط
لتبني،  ن من ديانة مختلفة عن آبائه المتبنين، ويقترح المشروع عقوبات تصل إلى السجن لمن يَالف شروط االقانون، مثل منع تبني طفل إذا كا

تؤيد التبني من منطلق  يةسيحد بعض ممثلي الكنائس على أن جميع الطوائف المص جهات حكومية لتنظيم ومراقبة العملية. وشد  كما يَص  
  .لكنها تختلف على طريقة تضمينه في التشريع النهائي   ديني  

                                                           
أبريل  8وتم الاطلاع عليه في  https://www.albawabhnews.comم، متاح على موقع 2026أبريل  7رفعت فتحي في حوار مع البوابة نيوز أجراه مايكل عادل يوم  46

 م.2026
 .88م(، 2018)القاهرة: المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم،  مبادئ القانونعبد المقصود توفيق أحمد،  47

48  Essam Fadl, Differences over adoption mar discussions of unified personal status law, In https://www.dailynewsegypt.com, cited on 1 March 2026. 

https://www.albawabhnews.com/
https://www.dailynewsegypt.com/
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 وفقًا" الكفالة" نظام هو حاليًا المتاح البديل" (49)لةويعتقد البعض أن في حال رفض قانون التبني يكون البديل المتاح هو نظام الكفا
 القانون أقر   التبني عن وبديلًا  وبالتالي (50)".الميراث حقوق كامل  أو النسب منحه دون الطفل رعاية يتيح وهو ،الاجتماعي   التضامن لقانون

 ودون تغيير دون القانوني   بنسبه احتفاظه مع وتربيته، ليهع والإنفاق النسب مجهول أو اليتيم الطفل رعاية للأسرة يتيح الذي الكفالة، نظام
 البديل هي فالكفالة وإقصاء؛ إحلال علاقة مصر في والتبني الكفالة بين العلاقة تصبح وبذلك. الكافلة العائلة اسم يحمل أو يرث أن

 دون فقط الكنيسة داخل يةورعو  يةلاهوت ارسةمم التبني يظل حين في ومسيحيين، مسلمين المواطنين، لجميع القانون فرضه الذي الإلزامي
 .المدنية بآثره قانوني اعتراف

نظام ، و بلا رحمة مياهة شنودة تثير في نفسي الألم، فما ذنب طفل تقسو عليه الحياة بهذه الصورة، من أم تلقيه في دور الطفل قصة  إنَّ 
عتبار لأي مشاعر القيه في دار رعاية دون أي يل—اجة لهذه الخبرةوكانت محت—ربتهقد تبنته و أسرة  ننتزعه من حضي تشريعي  و  قانوني  
 تشريعي  ، وما زالت قضية شنودة وكل شنودة تحتاج إلى حل، والحل في تقديري الخاص هو حل يةنسانأو للإ لأسرةلللطفل أو  يةإنسان

عندما يناقش مشروع قانون الأحوال  يقوم بذلكفي مصر وفق شروط وقواعد قابلة للتنفيذ، ولعل مجلس النواب  يينمسيحيسمح بالتبني لل
 .يينالمصر  يينالشخصية الموحد للمسيح

تنظر إلى  في مصر يةسيحفي مصر بأن القانون لا ينصفهم في مسألة التبني، إذ إن الكنيسة الم يينسيحبوجه عام، يشعر كثير من الم
كاملًا، بينما يحظره القانون المدني المصري التزامًا   يًّاة الأسرية، وتمنحه اعترافاً كنستُجس د معنى البنوة والمحب   يةروحو  يةالتبني باعتباره قيمة إنجيل

يث يُحرمون من ممارسة إحساسًا بالقيود، ح يينسيح، ويقصر الرعاية على نظام الكفالة فقط. هذا التباين يول د لدى الميةبالشريعة الإسلام
يشية للأطفال إلى الاكتفاء بالكفالة، التي تُوف ر الرعاية المع يًّا، ويضطرون قانونيةوالروح ةله جذور في تقاليدهم الكنسي عوي  ور  حق ديني  

إلى معالجة القانون للتبني  يينسيحلكنها لا تحقق أبعاد البنوة الحقيقية كالانتماء العائلي والاسم والإرث. ومن ثم، ينظر قطاع واسع من الم
، بل وتُشك ل موضع جدل دائم بين الكنيسة والدولة حول حقوق غير المسلمين في مسائل كنسي  باعتبارها غير متوافقة مع إيمانهم ال

 الأحوال الشخصية.

غير المسلمين في  يةو مصر، من خلال الكنائس أو الأصوات الحقوقية، أن يعُاد النظر في مسألة التبني بما يراعي خصوصيقترح مسيحي  
أسوةً بما هو معمول به في بعض الدول ذات  يةن يُمنحوا حقَّ تنظيم التبني داخل طوائفهم الكنس. فهم يطالبون بأيةقضايا الأحوال الشخص

مع الاعتراف القانوني بآثره من نسب واسم وإرث، انسجامًا مع التعليم  يًّا، بحيث يُسمح للمسيحيين بتبني  الأطفال رسمالتنوع الديني  
الأنظمة، فيُطبَّق نظام  يةبازدواج كما يرغبون في أن يعترف القانون المصري    محبة الله البنوية. تعكس يةالذي يرى التبني قيمة إنجيل الكنسي  

الكفالة للمسلمين، بينما يتُاح التبني للمسيحيين وفقًا لشرائعهم الخاصة، تمامًا كما هو الحال في الزواج والطلاق حيث تُطب ق شرائع 
في ممارسة التبني، بدلًا من الاكتفاء بالكفالة التي  يةيمنحهم الحرية الدين إلى تعديل تشريعي   ون في مصرالطوائف. وبذلك، يتطلع المسيحي  

 .يةالكامل للبنوة المسيح تُ عَد  في نظرهم ناقصة ولا تحقق المعنى الروحي  

 خاتمة وتوصيات:

                                                           
يتامًا أو مجهولي النسب، بحيث تُسند رعايتهم إلى أسرة بديلة تتولى تربيتهم ، سواء كانوا أيةنظام الكفالة في القانون المصري  هو إطار قانوني  واجتماعي  لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسر  49

ر قانوني  ولا ينُسب إلى الأسرة الكافلة، كما لا تترتب عليها آثوالإنفاق عليهم وتوفير بيئة أسرية مستقرة لهم. تقوم الكفالة على مبدأ الرعاية دون البنوة، أي أن الطفل يظل محتفظاً باسمه ونسبه ال
، محددًا شروط الكفالة وإجراءاتها، هذا النظام بالتفصيل 2008لسنة  126وتعديلاته بالقانون  1996لسنة  12التبني من حيث النسب أو الإرث أو تغيير الهوية. وقد نظ م قانون الطفل رقم 

، وفي الوقت نفسه إطارًا قانونيًا ملزمًا لجميع يةالإسلام يةوفقًا للمرجع تحقيق التكافل الاجتماعي  مع ضمان متابعة الدولة للأسرة الكافلة لحماية حقوق الطفل. وبهذا، تعُد الكفالة وسيلة ل
 المواطنين في مصر.

أبريل  8وتم الاطلاع عليه في  bawabhnews.comhttps://www.alم، متاح على موقع 2026أبريل  7رفعت فتحي في حوار مع البوابة نيوز أجراه مايكل عادل يوم  50
 م.2026
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لا يمكن تناولهما بمعزل عن  صري  الم يحي  سفي ضوء ما تقد م، خلصت هذه الدراسة إلى أن  مسألتي الميراث والتبني  في السياق الم
التي أعادت تشكيل بنية الأسرة ووظائفها. فالمادة الثالثة من دستور جمهورية مصر  يةجتماعالحاكم، ولا عن التحولات الا دستوري  الإطار ال

العامة،  يةدستور أن يقُرأ في ضوء المبادئ ال حق الاحتكام إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية، غير أن  هذا الحق ينبغي يينسيحتمنح الم يةعربال
لا تمثل خروجًا  سيحي  المطالبة بالمساواة في الميراث بين الذكر والأنثى داخل الإطار الم وفي مقدمتها مبدأ المساواة وعدم التمييز. ومن ثم ، فإنَّ 

ذاته عبر  المتساوية، وعلى تطو ر الفقه الكنسي   يةنسانة الإا على قاعدة الكرامقانوني  و  يًّايسها لاهوتس، بل يمكن تَيةالدين يةعلى المرجع
 .التاريخ

ا ينعكس سلبًا على استقرار الأسرة قانوني  يَلق فراغًا  يينصر الم يينمسيحينظ م التبني  لل مدني  كما بي نت الدراسة أن  غياب تشريع 
. إن  إقرار تشريع يتيح التبني  وفق ضوابط واضحة، يةالوطنيعات والتشر  يةالدولوعلى مصلحة الطفل الفضلى، وهي مصلحة أقر تها المواثيق 

في تنظيم شؤونها، وواجب الدولة في حماية الطفولة  يةالدينوتخضع لرقابة الدولة، من شأنه أن يوف ق بين حق الجماعة  يةالدين يةتحترم الخصوص
 .وتعزيز الاستقرار الأسري  

في مجال الميراث، بحيث يُحسم  يةعربمصر ال يةمن دستور جمهور الثالثة ضح يفع ل المادة وا تشريعي   نصتوصي الدراسة بضرورة إصدار 
حيث يكون المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة وكذلك لا يرث مع البنات لأبيهم  يينسيحالجدل حول أولوية تطبيق الشريعة الخاصة بالم

 .يةقضائويمنع تضارب التفسيرات ال قانوني  أن يحقق اليقين ال الصريح من شأنه نص. فالأحدًا حين لا يكون هناك ذكور

صة أو من خلال مبادئ مستقرة لمحكمة النقض، بما يعزز موحد، سواء عبر دوائر متخص   قضائي  توصي الدراسة بضرورة استقرار اتجاه 
، بما يتيح يينسيحتجمع الأحكام المتعلقة بميراث الم صةتوصي الدراسة بإنشاء قاعدة بيانات رسمية متخص   .الاتساق ويمنع التباين بين المحاكم

من المهم إعادة النظر في مفهوم النظام العام بوصفه إطاراً مرنًا يسمح و  .قانوني  واستقراء مسارات التطور ال يةقضائتحليل الاتجاهات ال
بإطار نظري يعترف  قانوني  ينبغي دعم التحليل ال. و ةيديند داخل الدولة الواحدة، لا مفهومًا جامدًا يُستخدم لإقصاء الخصوصيات البالتعد  

 .يةدينوالمرجعية ال دني  بتعايش أكثر من نظام معياري داخل الدولة، بما يعزز فهم العلاقة بين التشريع الم

، حتى لا يةيحسالتي تشهدها الأسرة الم يةجتماعتوصي الدراسة بضرورة قراءة تطور قواعد الميراث في ضوء التحولات الاقتصادية والا
المتعلقة بالأحوال الشخصية، بما يمك ن الأفراد من المطالبة  يةدستور من الضروري نشر الوعي بالحقوق الو  .ينفصل التشريع عن الواقع المجتمعي  

وخصوصية  ةيدستور حول فلسفة الميراث بين مبدأ المساواة ال توصي الدراسة بإطلاق حوار مجتمعي  .بتطبيق شريعتهم بصورة واعية ومنظمة
تقيس أثر تطبيق القواعد الحالية  يةبدراسات ميدان قانوني  ينبغي دعم البحث الو  .، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية مستقرةيةدينالمرجعية ال

لمسلمين يمكن التفكير في إصدار قانون متكامل لغير ا .، بما يوفر بيانات واقعية تدعم الإصلاح التشريعي  يةسيحعلى استقرار الأسرة الم
 .قضائي  ويحد من اللجوء المتكرر إلى الاجتهاد ال يتضمن بابًا خاصًا بالميراث، بما يحقق الاتساق التشريعي  

من دستور جمهورية مصر  الثالثةتنظيمًا صريًحا، استنادًا إلى المادة  يينمسيحينظم التبني لل قانوني  توصي الدراسة بضرورة إصدار نص 
 .باس القائم بشأن مدى اعتباره من مسائل النظام العام، ويؤكد حق الطوائف في تنظيم شؤونها الأسرية وفق شرائعها، بما يرفع الالتيةعربال

المصري حصر القرابة في الدم والمصاهرة، إلا أن ذلك لا  دني  رغم أن القانون الم يةديندية العادة تفسير مفهوم القرابة في ضوء التعد  وتوصي بإ
يمكن تنظيم التبني و  .دني  واضح، دون المساس بالبنية العامة للتقنين الم ، عبر نص استثنائي  خاص بالتبني في نطاق طائفي   وني  قانيمنع إقرار أثر 

، بما يمنع يةجتماعوالا يةتضمن حماية مصلحة الطفل الفضلى، والتحقق من استيفاء الشروط الأخلاق يةقضائمن خلال رقابة  يينمسيحلل
مستقراً في التشريعات  ايجب أن يكون أي تنظيم للتبني منطلقًا من معيار مصلحة الطفل الفضلى بوصفه مبدً و  .امإساءة استخدام النظ

 يةجتماعحول الآثر الا يةتوصي الدراسة بإجراء بحوث ميدانو  .لا كمسألة شكلية يةاجتماعالحديثة، بحيث ينُظر إلى التبني كآلية حماية 
 للإصلاح التشريعي   يًّاا واقع، بما يوفر أساسً يةعلى الأطفال فاقدي الرعاية الأسر لغياب الاعتراف بالتبني، خاصة 
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، يةوتستجيب للتحو لات المجتمع دستوري  ال نصالمتوازنة، تنطلق من  يةرؤية إصلاح صري  توصي الدراسة بأن يتبنى  المشر ع المختامًا، 
 يينمسيح؛ وثنيًا، إصدار قانون ينظ م التبني  للسيحي  اواة بين الجنسين في الإطار المعبر: أولًا، إعادة النظر في تنظيم الميراث بما يكر س المس

، بل خطوة نحو ترسيخ المواطنة وتعزيز العدالة قانوني  في هذين المجالين لا يمث ل مجر د تعديل  تشريعي  تنظيمًا صريًحا ومتكاملًا. فالإصلاح ال
 .دستور ومتطلبات الدولة الحديثة، بما ينسجم مع روح اليةداخل البنية الأسر 
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